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سلطة تشریعیة تتكفل بوضع  إلىیقتضي مبدأ الفصل بین السلطات تقسیم السلطات 
النصوص القانونیة وتنظیم مختلف مجالات الحیاة، وسلطة تنفیذیة تتمتع بالامتیازات اللازمة 

في المجتمع، وسلطة قضائیة تسهر  للأفرادلضمان الاستقرار للمجتمع وتأمین الحیاة اللازمة 
  .على ضمان الحقوق فیها

 الأخیرةالفصل خاصة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة منع هذه مبدأ كما یقضي      
 عدة تطورات هذا المبدأ قد طرأ علیه أنمن ممارسة الصلاحیات ذات الطبیعة التشریعیة غیر 

تشریعات تنافس التشریعات البرلمانیة تسمى باللوائح  إصدارلسلطة التنفیذیة ا أین أصبح بإمكان
  .)1(التنفیذیة

سنة " شارل التاسع " مرة في فرنسا خلال عهد الملك  للأولنظیمیة اللوائح الت ظهرت     
قانونیة  أعمالعلى شكل براءات ملكیة، ولم تكن هذه التنظیمات في تلك المرحلة تعتبر  1564

ضمن قوانین الملوك وبعد الثورة الفرنسیة لم تنص الدساتیر الفرنسیة تشریعیة كونها تظهر 
  .1958غایة صدور دستور إلىال التنظیم المتعاقبة على مج

 بدأ نطاق التنظیمات المستقلة یتسع ویتحرر عن نطاق تطبیق وتنفیذ القوانین منذ     
في ظل الجمهوریة الرابعة  ،عدة لوائح تنظیمیة مستقلة فأصدرتالقرن الثامن عشر،  أواخر

أغلبها تنظیمات المرافق العامة وهذا النوع من التنظیمات تم النص علیها صراحة في المادتین 
، على غرار الدساتیر الجزائریة التي تنص صراحة على هذه )2(1958من دستور  37و 21

  .)3(لحق إصدارهاالسلطة منذ أول دستور لها ومنحت لها أشكال مختلفة تبعا للسلطات المالكة 

السلطة التنفیذیة المؤقتة تولت مهام السلطة التنظیمیة بموجب اتفاقیات ایفیان  1962فبعد 
ومرسوم الحكومة الفرنسیة، فتولت مهام تسییر الشؤون العامة الخاصة للجزائر والحفاظ على 

  .النظام العام 

                                                             
  .34، ص 2002لود ذبیح، الفصل بین السلطات ، الحریة الدستوریة الجزائریة، دار الهدى، عین ملیلة، و م - 1
  .1958الدستور الفرنسي  - 2
جامعة باتنة،  ،، رسالة لنیل شهادة الماجستیر ، كلیة الحقوق1996لرئیس الجمهوریة سنة  ظیمیةذوادي، السلطة التن عادل - 3

  . 8 - 7ص  ، ص2013
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الجزائریة أي السلطة وبعد الاعلان عن الاستقلال تم نقل السلطة التشریعیة للسلطات 
كما تم تحدید . التنفیذیة، ثم بعد ذلك انتخبت جمعیة تأسیسیة مكلفة بممارسة السلطة التنظیمیة

، وكل 1965جویلیة  10، وأمر 1963الجهة الممارسة للسلطة التنظیمیة في كل من دستور 
  .1996، وكذا دستور 1989، 1976من دستور 

تحدید مجال : من خلال تحویل لفكرتین أساسیتین وهما بهذا فإن السلطة التنظیمیة تبلورت
القانون، وتبعیة التنظیم للقانون والباقي مجسد من خلال التنظیمات الداخلیة للمرافق العامة 

  .والضبط الإداري

 إداريفي شكل قرار  الإداریةالسلطة التنظیمیة هي سلطة تمارس بعض السلطات  إذا
تتسع لتشمل الجهات  أنهاغیر البرلمان حیث یتضمن قواعد عامة ومجردة، موكلة لهیئات 

  .المركزیة والمحلیة الإداریة

نماحالة  أوشيء  أوفالتنظیم لا یتعلق بشخص       یتعلق بمسائل متجددة تحدد  وإ
ة من الموضوعیة فهي قریب أووشروطها، فهي تعتبر قوانین من الناحیة المادیة  بأوصافها

  .)1( القانون مع وجود اختلاف من الناحیة الشكلیة

لا بد من التقید به لتحقیق مبدأ المشروعیة وذلك  الاسميباعتبار الدستور هو القانون 
، والتقید بمبدأ تدرج القواعد یة والعمل بهابخضوع كل من الحكام والمحكومین للقواعد القانون

منه درجة، كما لا یصح أن یتعارض  الأعلىللتشریع  الأدنى التشریع یخضعالقانونیة حیث 
دستوري وبالتالي وجوب خضوع كل  أوتشریع فرعي صدر من سلطة تنفیذیة مع تشریع عادي 

سلطة عند ممارستها لوظیفتها للرقابة من هیئات مختلفة أسندت لها مهمة الرقابة سواء 
  .)2(القضائیة التي یختص بها مجلس الدولة أوالدستوریة التي یضطلع بها المجلس الدستوري، 

                                                             
الجزائر، جامعة ماجستیر، كلیة الحقوق ، لنیل شهادة ، رسالة في الجزائر بن نملة ، مرونة نطاق السلطة التنظیمیةصلیحة   -1

  .5، ص 2001
عطاء االله بوحمیدة، الرقابة الدستوریة للنصوص القانونیة ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة العدد  - 2

  .40، ص 2010، 04رقم 
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تعد عملیة الرقابة بنوعیها على النصوص التشریعیة والتنظیمیة من مقومات      
 والمواطن الإنسانحمایة حقوق وحریات  إلىوتهدف هذه الرقابة وضمانات دولة القانون، 

واستبدادات السلطات في الدولة فیما تصادق علیه من  تقاانزلاوالمصالح العامة من مخاطر 
هذه  أصبحتتشریعات وما تصدر من نصوص تنظیمیة وحمایة مبدأ سمو الدستور، فلقد 

  .)1(الرقابة نظاما دستوریا وقضائیا راسخا في الوجود
بصدورها عن السلطة التنفیذیة على عكس  الأنظمةفي طریق  التنظیمي التشریع ویتمیز

التشریعیة على  الأعمالتكون  الرأيالتشریع العادي الذي یصدر عن البرلمان، واستنادا لهذا 
  :نوعین

   .البرلمان وهي القوانینتشریعیة صادرة عن  أعمال -
تشریعیة صادرة عن السلطة التنفیذیة وهي اللوائح التنظیمیة التي تعتبر عنصرا من  أعمال -

 تالتنظیما )2(نوعین إلىعناصر البناء القانوني في الدولة ومصدرا من مصادر الشرعیة وتنقسم 
 المستقلة أو القائمة بذاتها التي تنشأ قواعد قانونیة لا تستند إلى قانون سابق إنما تستند مباشرة

یمارس رئیس "الفقرة الأولى التي تنص  125طبقا للمادة إلى الدستور الذي یحدد مجالها، 
التنظیمات التنفیذیة هو  ،"الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون

الاختصاص الأصلي والتقلیدي للسلطة التنفیذیة والغرض منها هي تطبیق القواعد التشریعیة 
من  125وتوضح كیفیات العمل وتجسید القانون وذلك طبقا للفقرة الثانیة من المادة التي تحدد 

یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول ویتم " الدستور التي تنص 
  )3("ذلك بالمراسیم التنظیمیة والتنفیذیة 

ة یعمن التقید به لتحقیق الشر على لابد على اعتبار أن الدستور هو القانون الأسمى والأ
  :طرح الإشكال التالي  ىفقد ارتأینا إل

 ؟ مكانة اللوائح التنظیمیة في الهرم القانوني الجزائريما 

                                                             
، 19 –08بموجب القانون رقم  الأخیرسعاد بن سریة ، مركز رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري بعد التعدیل  - 1

  .126، ص 2010، جامعة الجزائر ،الحقوق كلیة ،ماجستیر لنیل شهادة دراسة مقارنة، رسالة
ة المعاصرة وفي النظام السیاسي الجزائري، دار الخلدونیة، عمار عباس، العلاقة بین السلطات في الأنظمة السیاسی - 2

  .20، ص 2010الجزائر، 
  .1996دیسمبر  08، المؤرخة في 76الجریدة الرسمیة عدد ،1996من دستور  125الفقرة الأولى والثانیة من المادة  - 3
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وللإجابة على هذه الإشكالیة قسمنا الموضوع إلى فصلین، ندرس في الفصل الأول 
نتطرق إلى تمتع رئیس السلطة التنظیمیة المستقلة اختصاص أصیل لرئیس الجمهوریة، وفیه 

، ثم توسیع مجال التنظیم المستقل إلى مجال )المبحث الأول(الجمهوریة بسلطة التشریع الموازي 
، فیم نخصص الفصل الثاني للسلطة التنظیمیة المشتقة بین )المبحث الثاني(التشریع البرلماني 

ة تنفیذ القوانین ، وفیه نتطرق إلى تمتع رئیس الحكومة بصلاحی2008وتعدیل  1996دستور 
، ثم تقیید المجال التنظیمي )المبحث الأول( 1996واللوائح التنظیمیة المستقلة في دستور 

  ).المبحث الثاني( 2008المشتق للوزیر الأول بعد التعدیل الدستوري 

حد العوامل المهمة في ظهور القانون الدستوري بشكله لقد شكلت اللوائح التنظیمیة أ
التقلیدیة التي كان  والأسسعبه من دور مهم في تغییر العدید من المبادئ الحدیث ذلك لما ل

السلطة التنظیمیة من ضمن العوامل المهمة في تحویل ،كما تعتبر القانون الدستوري یقوم علیها
، وساعدت رئیس المفهوم النسبي المرن إلىمن المفهوم المطلق مبدأ الفصل بین السلطات 

تنظیم الجمهوریة من المساهمة في التشریع عن طریق السلطة التنظیمیة المستقلة وعملت على 
  .مفهوم الرقابة الممارسة على اللوائح التنظیمیة ومراكز قانونیة عامة، كما حدد   أوضاع

 إلى الأهمیة التي بها الموضوع هناك مجموعتین من الاعتبارات التي ساهمت في إضافة
التنظیمیة كونها البحث عن طبیعة موضوع السلطة التنظیمیة أي اللوائح اختیارنا له تتمثل في 

وخطورة طبیعة عمل السلطة  أهمیةبیان و وتلغي قواعد قانونیة عامة ومجردة  وتعدلتنشأ 
الطابع المزدوج والمركب الذي یطبع التنظیمات المستقلة و التنظیمیة في تنظیم المجتمع والدولة 

فهي تعتبر وفقا للمعیار الموضوعي عملا تشریعیا، ووفقا للمعیار  الجمهوریةالصادرة عن رئیس 
تمارس  إنالعامة لا یمكن  الإدارةفكرة أن  أنهتاللوائح التنظیمیة كما أن  العضوي عملا تنفیذیا

ینتخب من طرف الشعب الذي یجعله  الأخیرللبرلمان كون هذا من طرف السلطة التشریعیة  ألا
  .الممثل الوحید للدولة

كما نسعى من خلال البحث في هذا الموضوع إلي التعریف بماهیة السلطة التنظیمیة التي 
ثقافة دولة القانون والحث یتمتع بها رئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري وتعمیق 

معرفة العلاقة التي و القضائیة على اللوائح التنظیمیة  أوالرقابة الدستوریة على ضرورة تطبیق 
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تربط بین السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة والسلطة التشریعیة للبرلمان من جهة، والى معرفة 
  .أخرىما لهذه السلطة وما علیها في النظام القانوني الجزائري من جهة 

عن  الوصفي التحلیلي لجمع معلومات حقیقیة ومفصلةلقد تم الاعتماد على المنهج 
المشابهة السلطة التنظیمیة، ولتحدید طبیعة العلاقة بین السلطة التنظیمیة وغیرها من السلطات 

والمنهج  نفي بعض المسائل المتعلقة بالسلطة التنظیمیة أولتأكید  بها والمنهج الاستدلالي
التنظیمیة تخضع لجملة من القیود التي تعمل على السلطة  أنلمعرفة  أو لإدراك الاستقرائي

، والمنهج المقارن للمقارنة بین تأمینها بإمكانهاضبطها وتتمتع بمجموعة من الضمانات التي 
  .2008واللوائح التنظیمیة بعد التعدیل الدستوري لسنة 1996اللوائح التنظیمیة في دستور 



 

 

  

  

  

  :الأولالفصل 
السلطة التنظيمية المستقلة 

  لرئيس الجمهورية أصيلاختصاص 
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التقلیدیة الممنوحة للملك النظام الدستوري خول لرئیس الجمهوریة مجمل الوسائل  إن
 ینطبق كل الانطباق على العصر الحدیث أنوبالتالي فكل ما یصح في العصر الوسیط یمكن 

أخرى فتوسع حجم السلطة الرئاسیة وباتت التقنیات الرئاسیة  أدواتفقد مكن الرئیس من تفعیل 
  .البرلمان أوالمستخدمة ذات فاعلیة معتبرة سواء في مواجهة الحكومة 

قد استحدث مجالا للسلطة التنظیمیة لكي یشرع في نطاقه رئیس  1996دستور  نإ
تدخل  أنالجمهوریة بمراسیم، وهي قاعدة نجد مصدرها في الدستور الفرنسي، ومعنى ذلك 

للتشریع في میادین كثیرة، لأن التطور الهیئة التنفیذیة في جمیع المجالات دون ممارسة البرلمان 
حدد المسائل والمواضیع التي یختص بها المجال القانوني ودون ذلك الدستوري كرس قاعدة ت
یمارس " :أن  1996تور من دس 125ذلك ما نصت علیه المادة ، )1(مرده المجال التنظیمي

بمعنى أن رئیس " رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون
ظیم المسائل غیر المخصصة للقانون أي المسائل التي الجمهوریة بإمكانه اتخاذ قرارات مهمة لتن

. او محلیةلم یدخلها الدستور في اختصاص البرلمان سواء كانت هذه السلطات مركزیة 
  .ویختص بممارستها منفردا في شكل مراسیم رئاسیة تتضمن قواعد عامة مجردة

سوف نحاول معرفة ذلك في المبحث الأول تحت عنوان تمتع رئیس الجمهوریة بسلطة      
 .تقیید المجال التشریعي لصالح مجال التنظیم المستقل، وفي المبحث الثاني التشریع الموازي

  

  

  

  

 

  
                                                             

  .247، ص 2009عبد االله بوقفة، اسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دراسة مقارنة، دار هومة، الجزائر،  1
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  الأولالمبحث 
  تمتع رئیس الجمهوریة بسلطة التشریع الموازي

 إلىسلطة التنظیم  إصدارحق  إعطاء على منذ الاستقلال المؤسس الدستوريحرص 
السلطة  تمارس" كالأتي )1(1963من دستور  53رئیس الجمهوریة وذلك ما نصت علیه المادة 

على " )2( 1976من دستور  10/  111كذلك المادة "   التنظیمیة من طرف رئیس الجمهوریة
  )3(1989من دستور 116نصت المادة  كما" یضطلع رئیس الجمهوریة بالسلطة التنظیمیة أن

 ونفس" المخصصة للقانونیمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر "
  .2008نوفمبر  15والمعدل بتاریخ  )4(1996من دستور  125تضمنته المادة  النص

القانوني والشرعي موجودا في  أساسهاسلطة التنظیم المستقل  أنمن كل هذا نستنتج 
  .)5(الدستور أحكاممصدرها من  استمدتدستور جزائري بمعنى  أولنصوص 

سلطة التنظیم تختلف حسب طبیعة النظام السیاسي السائد في كل دولة ففي النظام  إسناد
الرئاسي فإن رئیس الجمهوریة هو رئیس الدولة ورئیس الحكومة في نفس الوقت أي هو صاحب 

ویختلف  الأمریكیةمثل الولایات المتحدة  الإداريللجهاز  الأعلىالسلطة التنفیذیة والرئیس 
  .الأولیتقاسم السلطة التنظیمیة كل من رئیس الجمهوریة والوزیر الوضع في فرنسا حیث 

 1989المؤسس الدستوري الجزائري تبنى مبدأ ازدواجیة السلطة التنفیذیة منذ دستور  أما
سناد 2008غایة تعدیل  إلى سلطة  إسنادة لرئیس الجمهوریة مع السلطة التنظیمیة المستقل وإ

 .)6(رئیس الحكومة إلىضبط السیاسة الحكومیة وتنفیذها 

                                                             
1963نوفمبر08المؤرخة في  64، الجریدة الرسمیة عدد  1963من الدستور  53المادة   - 1 

1976نوفمبر  24المؤرخة في  64الجریدة الرسمیة عدد 1976من دستور 111/10المادة  - 2 

1989مارس  01، المؤرخة في  09الجریدة الرسمیة عدد  1989من دستور 116المادة  - 3 

.، المرجع السابق1996 من الدستور 125المادة  - 4 

ماجستیر في القانون، جامعة الجزائر، ال، رسالة لنبل شهادة 2008كواني، السلطة التنظیمیة في التعدیل الدستوري  قدیم -5
  .23، ص 2012

  .340، ص 2005مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار النجاح للكتاب، الجزائر،  - 6
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  الأول المطلب

  قانونیة للسلطة التنظیمیة المستقلة أداةالمرسوم الرئاسي 

المكرس لقاعدة عدم تقیید مجال الاختصاص التشریعي للبرلمان الذي  المبدأانهیار  بعد
جعل دور السلطة التنفیذیة في مجال التشریع ینحصر في تنفیذ القوانین الموضوعة من طرف 
البرلمان، أصبح بإمكان السلطة التنفیذیة إصدار تنظیمات في المجالات غیر المخصصة 

 .هوریةالجمللقانون تشكل اختصاصا عاما لرئیس 

تعتبر المراسیم الرئاسیة وسیلة دائمة للتشریع الرئاسي وهي تختلف عن المراسیم التنفیذیة 
قواعد قانونیة جدیدة وضع القواعد القانونیة موضع التنفیذ بل تنشئ  إلىلا تهدف  أنهامن حیث 

 .تورمستقلة عن القانون وقائمة بذاتها وهي تستمد وجودها من الدس أنهالم تكن موجودة أي 

یمارس رئیس الجمهوریة السلطة "بأن  1996من دستور  01الفقرة  125تقضي المادة 
، فرئیس الجمهوریة هو صاحب الاختصاص "التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون

 الأدوات، ویمارسها باستعمال ) 1(المطلق دون مشاركة احد في ممارسة سلطة التنظیم المستقل
 تالقراراوتوجهه السیاسي من ضمنها تلك  إرادتهالتي تمكنه من التعبیر عن  والوسائل القانونیة

الفقرة الثامنة من الدستور  77التي تصدر في شكل مراسیم رئاسیة كما نصت علیه المادة 
اخذ المؤسس الدستوري بأن  لهذا"یوقع رئیس الجمهوریة المراسیم الرئاسیة "  2008المعدل 
 إصدارها اختصاص رئیس الجمهوریة أي جعلالقرارات التنظیمیة العامة من  إصدارسلطة 
وتنظیم المرافق والمصالح العامة لا  فإنشاءجهاز على رأس السلطة التنفیذیة،  بأعلىمنوط 
 .)2(بقرار جمهوري أي مرسوم رئاسي إلایجوز 

 إذاوباعتبار اللوائح التنظیمیة المستقلة تتناول مواضیع جدیدة لم یتناولها القانون فهي 
أن الفقه اختلف بشأن مكانة هذه  إلاتم معنى الكلمة عملا بالمعیار الموضوعي، تشریع بأ

، في الأخرى الإداریةلا تختلف عن القرارات  إداریة تقراراالمراسیم الرئاسیة فهناك من یعتبرها 
                                                             

، 2013تیزي وزو،لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة  ویة للنظام السیاسي الجزائري، رسالةیا، الطبیعة الرئاسایوفمو د أمحم  - 1
  .253ص 

  .مرجع السابقال ،2008الفقرة الثامنة من تعدیل  77المادة   - 2
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أن هذه المراسیم تكون في نفس المرتبة مع التشریع الذي یصدره  أخرین یعتبرها جانب ح
  .البرلمان 

  .المرسوم الرئاسي قرار إداري: الفرع الأول
هناك اتجاه یرفض منح المراسیم الرئاسیة نفس مكانة التشریع البرلماني في النظام 

في هذا  حد المؤلفینتب أمستوى القانون، ویك إلىیرى أن اللوائح المستقلة لا ترقى  القانوني فهو
على  الأمرلم ینعكس في حقیقة  1958الجدید الذي جاء به الدستور الفرنسي سنة " الصدد أن 

من القانون، ومن ثم لا  أدنىزالت اللائحة تحتل مرتبة لاقة بین القانون واللائحة حیث ماالع
لاخالفة، الم أوتستطیع اللائحة التعرض للقانون بالتعدیل  من جانب   للإلغاءتعرضت  وإ

 . )1("الفرنسي  الإداريالقضاء 

لم  1958اللوائح المستقلة في الدستور الفرنسي الصادر سنة "  الأخركما یكتب البعض 
مرتبة القانون ولم تكتسب صفاته وممیزاته بل استمرت على ما كانت علیه محتفظة  إلىترق 

 " منه أدنىبخصائصها المختلفة عن خصائص القانون والتي تجعلها في مرتبة 

الیوم معترف بها، لذلك  أصبحتأن وحدة السلطة التنظیمیة  Lfavoreu الأستاذ ویعتبر
التنظیمیة المستقلة واللوائح التنظیمیة التنفیذیة نظرا لعدم  حاللوائعدم التمییز بین  الأمریقتضي 

لا من حیث النظام القانوني ولا من  الأخرىإمكانیة التفرقة بین التنظیم المستقل والتنظیمات 
 الإداریةحیث المركز، وتعتبر اللائحة المستقلة قرارا إداریا یحتل نفس المرتبة مع القرارات 

  .)2(الأخرى

  متع المرسوم الرئاسي بمكانة القانونت :الفرع الثاني
یرى هناك اتجاه یعترف بتمتع المراسیم الرئاسیة بمكانة القانون نفسها في النظام القانوني ف

هذا الاتجاه أن اللوائح المستقلة المسماة في النظام الجزائري بالمراسیم الرئاسیة لیست فعلا 
مجال اختصاص البرلمان، غیر  عنلا تصدر  باعتبارهابقوانین بناءا على المعیار الشكلي، 

                                                             
  .258یوف، المرجع السابق، ص امو محمد أ - 1
، رسالة لنیل شهادة دكتوراه ، جامعة مولود معمري،  1996الدستور الجزائري سنة لوناسي، السلطة التشریعیة في  ججیقة - 2

  .216، ص 2007تیزي وزو ، 
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نه لا یصدر بناءا على نص تشریعي القانوني في الدستور، أي أ أساسهأنها تعد تشریعا یجد 
یعتبر مستقلا عنه تمام الاستقلال یتخذ في جمیع المواضیع التي لا تدخل في  إنماقصد تنفیذه، 

 .البرلمان الذي تعد مجالا استثنائیا اختصاص

أي تشریع موجود، ولذلك سمیت  إلىسلطة التنفیذیة هذه اللوائح دون الاستناد تصدر ال
بخلاف اللوائح التنفیذیة فإنها تعد  أصیلاالقائمة بذاتها، فهي تعد تشریعا  أوباللوائح المستقلة 

وتتمیز هذه اللوائح بعدة )1(لوضع الشروط اللازمة لتنفیذ تشریع قائم إلاتشریعا ثانویا لا تصدر 
  .خصائص

  وأصیلةالمرسوم الرئاسي سلطة مستقلة :  أولا

یشترط في التنظیمات الرئاسیة الصادرة عن رئیس الجمهوریة بموجب السلطة التنظیمیة 
أن تكون ذات طابع نهائي وتنفیذي من شأنها إحداث اثر قانوني بإنشاء مراكز قانونیة عامة 

 .)2(إلغائها أوتعدیل مراكز قائمة  أوجدیدة 

فهي سلطة قانونیة أصیلة تستمد أصلها من ذاتها فقط، فلا تتفرع عن سلطة أخرى ولا 
تفرض نفسها على ارض الواقع وبقوة  أنفي وجودها، فلقد استطاعت  إلیهاتخضع لها ولا تستند 

مكانیاتذلك لما كان لها من خصائص  من الاستجابة والتعایش مع جمیع الظروف العادیة  وإ
  .ة التي تمر بها الدولةمنها وغیر العادی

تشمل المجال الذي یخرج عن خیر مثال على ذلك سلطة التنظیم المستقل التي 
قانونیة تدعى  أدواتبمقتضى  المشرع فیعود لرئیس الجمهوریة ویتولى مباشرته ،اختصاص

 .المراسیم الرئاسیة

سلطة التنظیم المستقل لا تستمد مصدرها من القانون بل تستمده مباشرة من  أنیعني ذلك 
 .    وغیر مشروطة وأصلیة أصیلةالدستور، فهي 

                                                             
  .259یوف، المرجع السابق، ص امو محمد أ - 1
عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  - 2

  .14ص  ،2009
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سلطة قائمة بذاتها ومستقلة غیر مقیدة في عملها بوجوب مراعاة وجود قانون في  أنهاكما 
لك ذالمسألة المراد تنظیمها حیث تجد ما یحدها سوى المجال المخصص للقانون وترك ما دون 

 .في متناول رئیس الجمهوریة بدون قیود

ن حیث النطاق للتشریعات العادیة م تظهر هذه التدابیر كأشكال قانونیة جدیدة موازیة
یقتضي الاستعانة بها في كل مرة  إنماقواعد مكملة للعمل التشریعي  اعتبارالوظیفي فلا یمكن 

 .لسد الحاجات العملیة

منشئة للقواعد القانونیة ومصدرا لها وبالمقابل تشترك مع القانون من حیث كونها سلطة 
  .)1(تماما مثل القوانین البرلمانیة بالثباتتمتاز  أنهاكما 

  المرسوم الرئاسي سلطة ممتدة وغیر محدودة : ثانیا

المرسوم الرئاسي یمتاز عن مجال القانون بسعة نطاقه وبمجاله الواسع بحیث یتدخل  إن
وهي مسائل غیر محددة وغیر متناهیة , لتنظیم جمیع المسائل باستثناء تلك المخصصة للقانون

، وذلك یوحي بالسلطة التقدیریة الواسعة التي یملكها أكثراد قابلة للتطور والامتد أنهاطالما 
جل مواجهة هذه الوثائق من أ إليرئیس الجمهوریة لتقییم هذه الظروف وتقدیر حالات اللجوء 

 .الضرورات العملیة 

  : من جهة أساسیناعتبارین  إلىمجال التنظیم المستقل  إطلاقویرجع الفقهاء سبب 

لتنظیم جمیع الظواهر والحالات الجدیدة  باستمرارها أن هذه التدابیر یمكن مدها وبسط
ضمن المجال  إدراجهاالتي قد لا یتنبأ بها المؤسس الدستوري بدلیل عدم  أوالتي قد تطرأ 

 .)2(التشریعي البرلماني وذلك یوحي بالمرونة الكبیرة التي تتمتع بها هذه النصوص

 الاختصاص التنظیمي المستقل بحكمأن المجال المختلط هو كذلك من ومن جهة أخرى 
 .الدور التنفیذي لرئیس الجمهوریة

                                                             
جامعة ، كلیة الحقوق لنیل شهادة الدكتوراه أحسن رابحي، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري، رسالة - 1
  .419، ص 2006لجزائر، ا
  .422-421، ص ص أحسن رابحي ،المرجع نفسه - 2
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رفض بعض الفقهاء التدبیر الثاني بحكم أنه یخلط بین التنظیمات ونظیرتها التنفیذیة،  لذا
 أنأید مجلس الدولة الفرنسي هذا التأسیس ورسخه بمقتضى عدة قرارات له قبل لكن في المقابل 

 .الصعید الفقهيواسعا له على  تأییدایلقى 

وتنظیم المرافق والمصالح  إنشاءعام یشمل هذا المجال لوائح الضبط وكذا لوائح  وكأصل
العامة التي تكون على شكل قرار جمهوري أي مرسوم رئاسي لا یصح التدخل فیها بواسطة 

ین تنظیم مرفق عام مع أو إنشاءمعاییر قانونیة أخرى ما عدا المراسیم التنفیذیة التي تستهدف 
  .)1(تطبیقا لقانون سابق

  المطلب الثاني

  السلطة التنفیذیة إصداراتالفرق بین اللائحة التنظیمیة وغیرها من 

رئیس الحكومة حیث یمارسها كل من رئیس الجمهوریة و  إلىسلطة التنظیم تستند  إن
تطبیق القوانین في المجال التنظیمي یعود لرئیس  ارئیس الجمهوریة بواسطة مراسیم رئاسیة، أم

 .)2(بواسطة مراسیم تنفیذیة الحكومة یمارسها

استئثار رئیس الجمهوریة بالوظیفة التنفیذیة فهو  أساسففي النظام الرئاسي یقوم على 
أما  رئیس الدولة ورئیس الحكومة الوقت الحكومة فهو في ذات أعضاءیمارسها مباشرة بمعاونة 

نظام البرلماني فتحكمه قواعد محددة أهمها عدم مسؤولیة رئیس الدولة والسلطة الحقیقة في في ال
 .)3(ید رئیس الحكومة

                                                             
سة مقارنة، دار سلیمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة والمعاصرة في الفكر السیاسي الإسلامي، درا - 1

  .459 -458، ص ص 1996، الفكر العربي 
  .109، ص 2009عز الدین بغدادي، الاختصاص الدستوري لكل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة، مكتبة الوفاء،  - 2
شعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة النظریة العامة للدولة والدستور، الجزء الأول، الجزائر، ال سعید بو - 3

  .194 - 192 ص ، ص1992
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تكون مصحوبة بتوقیعات الوزیر  أنفي هذا النظام لتنفیذ توقیعات رئیس الجمهوریة یجب 
النصوص التنظیمیة التي  إصدارللسلطة التنفیذیة سلطة  أنالوزراء المسؤولین بمعنى  أو الأول

 .)1(الأولیتقاسمها كل من رئیس الدولة والوزیر 
، وتعتبر خاصیة العمومیة نفرد رئیس الجمهوریة بهذه السلطةأما في النظام الرئاسي ی

مختلفة من  أنواعوالتجرید من خصائص القاعدة التنظیمیة حیث یمكن مبدئیا التمییز بینها وبین 
فالمنشور الداخلي لا یحتاج إلى  مثل القرارات الداخلیة لتنظیم المرافق العامة الإدارة أعمال

قانون خاص ینظمه لأنه یصدر من السلطة الرئاسیة التي تمتلكه على أساس سلطة الرئیس 
 أنبالمرؤوسین، أما اللائحة التفسیریة فتستند عند صدورها إلى قانون من السلطة التنفیذیة دون 

  .)2(السلطة المستقلةیتمتع مصدرها ب

  لوائح المصالح العامة: الأولالفرع 
 والإداراتمصالح هي اللوائح الصادرة لتنظیم المرافق العامة وتنسیق سیر العمل في ال

 )3(قانون قائم إلىالحكومیة العامة، وتصدر هذه اللوائح دون الحاجة 

 وتأخذ الأولالوزیر  أولرئیس الحكومة  إشراكرئیس الجمهوریة وحده دون  بإصدارهایقوم 
یوقع " على 2008من دستور تعدیل  08الفقرة  77شكل مراسیم رئاسیة حیث نصت المادة 

 .)4("رئیس الجمهوریة المراسیم الرئاسیة 

 120المراسیم التي یعود الاختصاص لرئیس الجمهوریة بناءا على نص المادة  أمثلةومن 
  : ما یلي 1996من دستور  الأولىالفقرة 

غشت  21الموافق ل  1420عام  الأولالمؤرخ في جماد  203 – 99المرسوم الرئاسي رقم  -
  .)5(لدراسة الطیران ةتحضیریمدرسة  إلى، یتضمن تحویل معهد الطیران 1999سنة 

                                                             
  .18، ص قدیم كواني، المرجع السابق - 1
  . 08ص  المرجع السابق، سعاد بن سریة،  - 2
  .160ص  ،المرجع السابق ،عز الدین بغدادي - 3
  .المرجع السابق ،2008من تعدیل دستور  77من المادة  08الفقرة  - 4
غشت  21لى مدرسة تحضیریة لدراسة الطیران، المؤرخ في یتضمن تحویل معهد الطیران إ 203–99مرسوم رئاسي رقم  - 5

  .1999سنة 
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 22الموافق ل  1421شعبان عام  26المؤرخ في  372 -2000المرسوم الرئاسي رقم  -
  . )1(لجنة الدولة ومهامها إحداث، یتضمن 2000نوفمبر 

نوفمبر  14الموافق  1420شعبان عام  6مؤرخ في  254 – 22المرسوم الرئاسي رقم  -
  .)GME ()2(  أورباالغاز مغرب  أنبوبیتضمن یتضمن تسمیة  1999

  الإداريلوائح الضبط : رع الثانيالف

 إلامخول للسلطة التنفیذیة  كاختصاصوما قبله على هذه اللوائح  1996لم ینص دستور 
لوائح الضبط  إصدارللسلطة التنفیذیة الحق في  أعطىیقر ذلك، حیث  الإداريالفقه  نأ

 أمورالسلطة التنفیذیة قادرة على تنظیم  لأنذلك  )3(ولم یتضمن الدستور نصا یجیز الإداري
  .من المجتمعمنعا للفوضى وحفاظا على سلامة وأ الضبط والنظام العام

من  الأفرادقانون من شأنها وضع قیود على حریات  إلىمستقلة بذاتها لا تستند  أنهابما 
جل الحفاظ على النظام العام، فهي تصدرها بواسطة مراسیم رئاسیة في المجال الوطني من أ

  .من عدم وجود نص دستوري یخوله ذلكطرف رئیس الجمهوریة بالرغم 

  : هذه اللوائح  أمثلةومن 

  .المرورلوائح  -

   .اللوائح الخاصة بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة -

 أمراضوالمحافظة على الصحة العمومیة عند ظهور  الأغذیةاللوائح الخاصة بمراقبة  -
  .)4(الخطرة الأمراضالطاعون والكولیرا وغیرها من 

                                                             
  .2000ر نوفمب 22تضمن إحداث لجنة الدولة ومهامها، الصادر في ، ی372-2000مرسوم رئاسي رقم  - 1
  .1999نوفمبر 14، الصادر في ) GME( ، یتضمن تسمیة أنبوب الغاز مغرب أوربا  254-99مرسوم رئاسي رقم  - 2
  .49عبد االله بوقفة، المرجع السابق، ص  - 3
  . 161عز الدین بغدادي، المرجع السابق، ص  - 4
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الذي لا یقتصر دوره العادي من  الإداريهذا النوع من اللوائح یخضع لمراقبة القاضي 
 الإداريكونه قاضي مشروعیة بل یصبح قاضي ملائمة، لكن الحقیقة غیر ذلك فمازال القاضي 

قاضي مشروعیة لا ملائمة، لأن ملائمة الوسیلة في هذه الحالة هي من عناصر المشروعیة 
 إلىولا یلجأ كون سلطات البولیس هي باستمرار سلطات مقیدة لا یمكن أن تكون تقدیریة 

  .الواجب لأداءكانت هي الوسیلة الوحیدة  إذا إلااستعمال القوة 

أما عن طریق الدفع  الأصلیةیمارس رقابته إما عن طریق الدعوى  الإداريوالقاضي 
  .)1(الفرعي

  ذیةیاللوائح التنف: الفرع الثالث

تنفیذ یسهر رئیس الحكومة على "على ما یلي  1996من دستور  85/02تنص المادة 
هذه المادة لرئیس الحكومة مهمة تنفیذ القوانین الصادرة عن  فتسند، "القوانین والتنظیمات

  .ستقلة الصادرة عن رئیس الجمهوریةالبرلمان وكذا اللوائح التنظیمیة الم

فاللوائح التنفیذیة تتضمن الجزئیات والتفصیلات اللازمة لتنفیذها وهي خاصة بالوزیر 
  .)2(فهي قاعدة تنفیذیةالذي یوقع المراسیم  الأول

من الدستور یعتبرها تنظیمات لكنها غیر مستقلة  125المشرع الدستوري حسب المادة  إنما
بعض الفقه یرفض التسلیم بذلك ویعتبرها سلطة لتنفیذ القوانین دون أن ترقى لدرجة  أنرغم 

  . )3(السلطات التنظیم الحقیقي

بعد التعدیل الدستوري  الأولالمراسیم التنفیذیة التي تصدر عن الوزیر  أصبحتوقد 
تخضع للموافقة المسبقة لرئیس الجمهوریة بما فیها مراسیم التعیین، ویعتبر شرط التأشیرة  2008

                                                             
  .129صلیحة بن نملة، المرجع السابق، ص  - 1
  .المرجع السابق  1996من دستور  02/ 85المادة  - 2
  .المرجع السابق 1996من دستور  125المادة  - 3
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إصدار المرسوم  عدملأن من شأنها  الأولأو الموافقة المسبقة قیدا على صلاحیة الوزیر 
  .ذلك بالمقارنة مع المراسیم التنفیذیة الصادرة قبل وبعد التعدیل مثل ویتم تأكید)1(التنفیذي

لم ترد فیه عبارة بعد موافقة  28/05/2008المؤرخ في  157/  08المرسوم التنفیذي رقم  -1
  .)2(رئیس الجمهوریة

  . )3( 05/05/2007المؤرخ في  125/  07المرسوم التنفیذي رقم  – 2

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                             
  .، المرجع السابق1996من دستور  85المادة  - 1
یتضمن إنشاء الحظیرة الثقافیة للأطلس الصحراوي وتعیین  28/05/2008المؤرخ في  08/157تنفیذي رقم مرسوم  - 2

  .2008یونیو  01ؤرخ في الم 28لعدد حدودها، الجریدة الرسمیة ا
فبرایر  22المؤرخ في  98/236ل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم یعد 05/05/2007المؤرخ في  07/125مرسوم تنفیذي  - 3

  .2007مایو  06مؤرخ في  29عدد  ي لدور الثقافة، الجریدة الرسمیةوالمتضمن القانون الأساس 1998
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  المبحث الثاني 

  تقیید المجال التشریعي لصالح مجال التنظیم المستقل

إن الدستور لا یمنع على اختصاص ممارسة البرلمان للسلطة التشریعیة ولكن یقتضي 
بتحدید دائرة ممارسة هذا الاختصاص لأنه یخول للبرلمان مباشرته في نطاق مسائل معینة 

سبیل الحصر في الدستور وكل ما بالذات وبتعبیر أدق یشرع البرلمان في مواضیع واردة على 
، الذي یمارس بمقتضى المراسیم )1(یخرج عن نطاق البرلمان یرجع بالأساس إلى مجال التنظیم

الرئاسیة التي تشكل تشریعا موازیا للتشریع البرلماني وتنافسه في اختصاصاته الدستوریة، كما 
  .أنها لا تخضع للرقابة البرلمانیة 

رة التي تبنت مبدأ ازدواجیة السلطة التنفیذیة تحمل الحكومة فغالبیة الدساتیر المعاص
المسؤولیة بحجة التوقیع المجاور للمراسیم الرئاسیة الموقعة من قبل رئیس الجمهوریة وكذا رئیس 
الحكومة أو الوزیر المختص أو عدد من الوزراء المعنیین بمضمون هذه النصوص، والدلیل أنها 

فكانت الأعمال ذات الطبیعة التنظیمیة  1962تة لسنة طبقت من طرف المؤسسات المؤق
  .تخضع لتوقیع رئیس الحكومة وكذا الوزیر المختص معا

وبتبني الدساتیر اللیبرالیة الجزائریة لازدواجیة السلطة التنفیذیة عن طریق استحداث 
منصب رئیس الحكومة أین أصبحت المسؤولیة السیاسیة محدودة في شخص رئیس الحكومة 

رئیس الجمهوریة لكن ذلك لم یغیر شیئا وبقیت المراسیم الرئاسیة خالیة من إجراء التوقیع دون 
التقلیص من رقابة البرلمان على الحكومة )2(الحكومي المجاور والغرض من ذلك یكمن في

لاعتبار أن الرئیس غیر مسؤول أمام البرلمان رغم أن المجال التنظیمي في مأمن من الرقابة 
وبالتالي یمكن للحكومة تنفیذ برنامجها بمقتضى المراسیم الرئاسیة دون أن تسمح  .البرلمانیة

للبرلمان بمساءلتها طالما أنها لا تحمل التوقیع الحكومي المجاور، حمایة الاختصاص التنظیمي 

                                                             
، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في 1996ة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة لوناس مزیاني، انتفاء السیادة التشریعی - 1

  .229، ص2011القانون العام، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .416 - 415أحسن رابحي، المرجع السابق، ص ص  - 2



الأول                       السلطة التنظیمیة المستقلة اختصاص أصیل لرئیس الجمھوریة الفصل  
 

20 

المخول لرئیس الجمهوریة وضع أي منافسة أو مشاركة له في ممارسة هذا الاختصاص من 
ن كان لا یتعدى حدود التوقیع الموازي أو المجاورقبل رئیس الحكومة أ   .و الوزراء حتى وإ

والغرض من هذا هو إخراج رئیس الجمهوریة من المعركة السیاسیة القائمة بین الحكومة 
والبرلمان والعمل على تحقیق توازن مؤسساتي داخل السلطة التنفیذیة، حیث تسند السلطة إلى 

فرغم أن اختصاص البرلمان في  ،)1(فتباشرها الحكومة وحدها رئیس الجمهوریة ، أما المسؤولیة
المیادین التشریعیة متعددة ومعتبرة، ذلك یؤدي إلى تقلیص المجال التنظیمي لرئیس الجمهوریة، 
الذي یتمتع بوسائل قانونیة تسمح له بالتشریع في كل المیادین دون الحاجة لتمدید مجاله 

  .التشریعي إلى مجال اختصاص البرلمان
من شأنه توسیع السلطة  2000د قدم اجتهاد في سنة إلا أن المجلس الدستوري ق

اره من طرف رئیس الجمهوریة بشأن التجدید ئیس الجمهوریة، ذلك عندما تم إخطالتنظیمیة لر 
  .)2( الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعینین

فطلب رئیس الجمهوریة من المجلس الدستوري بمقتضى الإخطار لتفسیر الأحكام 
علقة بالتجدید الجزئي لأعضاء مجلس الأمة واستحلافهم، فأصدر المجلس مذكرة الدستوریة المت

الأحكام المتعلقة حكام المتعلقة بالتجدید الجزئي و ى فیها بضرورة التفرقة بین الأقضتفسیریة 
  .الخاص بالمقاعد الشاغرة، كأول المؤسس أخضع كلتا الحالتین للقانون العضوي بالاستخلاف

العضویة التي صدرت من أجل تطبیق بعض الأحكام الدستوریة لاسیما غیر أن القوانین 
  .152و  151، 150القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، في مواده 

لم یضع القواعد المتعلقة بانتخاب مجلس الأمة المنتخبین و كیفیة استخلافهم دون 
  .)3(التعرض لحالة الأعضاء المعینین

                                                             
  .417 – 416، ص ص السابقالمرجع أحسن رابحي،  - 1

.266صیوف ، المرجع السابق، أوما محمد  - 2 
  .، یتضمن القانون العضوي  المتعلق بنظام الانتخابات 1997مارس  06مؤرخ في  07-97الأمر رقم   -3
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استخلاف  إجراءاتبصفة غیر مباشرة عن سلطته في تنظیم  هكذا یكون البرلمان قد تخلى
المقاعد الشاغرة لأعضاء مجلس الأمة المعینین، وهو الوضع الذي استغله المجلس الدستوري 
لإدخال هذا الاختصاص التشریعي في المجال التنظیمي لرئیس الجمهوریة وبالتالي فسح 

على  نظیميوبالتالي توسع مجاله التالمجال لرئیس الجمهوریة لضم هذا الاختصاص إلیه، 
حساب مجال اختصاص البرلمان دون إخطار من طرف من طرف رئس الغرفتین البرلمانیتین، 
حتى ولو أن الواقع السیاسي لا یسمح لهما بإخطار المجلس بشأن عدم دستوریة المرسوم 

لأقلیة البرلمانیة بحق الرئاسي لتبعیتهما للأغلبیة البرلمانیة المساندة له من جهة وعدم تمتع ا
  .إخطار المجلس من جهة أخرى منه

موازي لمجال البرلمان فحسب، هكذا فإن رئیس الجمهوریة لا یتمتع بمجال تشریعي واسع 
 1996من دستور  165للرقابة الدستوریة عملا بنص المادة بل یخضع لرقابة المشروعیة و 

باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه المتعلق  01-98من القانون العضوي رقم  9والمادة 
  .)1(وعمله

  الأولالمطلب 

  الأزمة التشریعیة التنظیمیة

یعتبر التطور الذي عرفه مدلول التنظیمات المعاصرة السبب في انتاج تنظیمات قویة 
بدأت تتدخل في المجال التشریعي مؤكدة بذلك قوة السلطة التنفیذیة وهیمنتها وبذلك 

التشریع ویهدده في مجاله الأصیل، لهذا ظهر مبدأ الفصل حدثت أزمة بینها وبین 
لحمایة مجال التشریع، لكنه انقلب إلى وسیلة لتدعیم قوة  بین التشریع والتنظیم

التنظیمات، فقاعدة الفصل أتى بها المؤسس الفرنسي وسار على نهجه التشریع 
  .الجزائري

                                                             
، دار الخلدونیة، الجزائر، 1996نوفمبر28عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل الدستوري لـ  -1

  .55، ص2007
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قواعد یتأسس علیها، وهذه فمبدأ الفصل المعیاري بین التنظیم والتشریع یتطلب 
القواعد لا یمكن استخلاصها للقواعد المشتركة بین المجالین، بل تجعل من هذا 

تبریره بالنظر إلى عدة اعتبارات اجتهد الفقه  المبدأ مبدأ نسبیا إلى حد ما یجد
  .الدستوري في تفسیرها

یقتضي منطق سلطة السیادة امتداد سلطة البرلمان إلى كامل اختصاصه 
تشریعي، وذلك یعني عدم قابلیة سلطته في هذا المجال لأي تحدید، لكن القاعدة ال

عن السلطة التنفیذیة تسبب في تجزئة الاختصاص التشریعي التنظیمیة الصادرة 
البرلماني لتطور التنظیمات وطغیانها على المعاییر التشریعیة، مما أحدث أزمة بین 

لفصل الذي یتمثل بالتحدید بین المجالین عن المعیارین، ومن هنا تتحدد أهمیة مبدأ ا
، المعیار الشكلي الذي یتولى النظر إلى الجهاز أو )1(طریق الحصر أو التعداد للمعیارین

الهیئة المصدرة لكل من التشریع والتنظیم، والمعیار الموضوعي الذي یعتمد على التحدید 
  .بها البرلمان الحصري والسلبي لمجال القانون أو التشریع بمسائل یتقید

كما لجأ المؤسس الدستوري إلى تقنیات أخرى مكملة للفصل بین المعیارین التشریعي 
والتنظیمي عن طریق القانون العضوي المنظم لعلاقة البرلمان بالحكومة، والذي لم یساهم إلا 

لس بقلیل في تكملة هذه التقنیة قبل أن یتولى تعمیم الرقابة الموضوعیة بواسطة كل من المج
  .الدستوري ومجلس الدولة

كما ذهب الفقه الدستوري إلى اعتبار أن التمییز المطلق بین مجال القانون والتنظیم غیر 
موجود عملیا، وهذا یفید نسبیة مبدأ الفصل بحكم وجود قواعد مشتركة تنفي الفصل المطلق دون 

القانون، لكن هذا  أن تسمح بحدوث تداخل، هذا یؤكد امتداد الاختصاص التنظیمي إلى مجال
الامتداد لا یكون صریحا، ذلك أن المجالات المخصصة للتنظیم هي في الأصل مجالات 

                                                             
  .326السابق، صعبد االله بوقفة، المرجع  - 1
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مخصصة للقانون، إنما ادرجت في المیدان التنظیمي نظرا لعدم أهمیتها والتخفیف على الهیئة 
  .)1(التشریعیة التي لا تستطیع استعاب كل هذه المیادین

یسمح بعدم اعتبار التنظیمات تشریعات لقاعدة العامة، لذا  هذه القاعدة هي التأسیس الذي
فإن ادراج أیة قاعدة في المجال المخصص للقانون لا یعني عدم تدخل الهیئة التنفیذیة في هذا 
المجال وذلك بحكم المجال الواسع والممتد في السلطة التنظیمیة وتطورها المعاصر الذي جعلها 

  .)2(تطغى على التشریع العادي

  المحاولات الفقهیة لتحدید مجال اللوائح والقانون:  الفرع الأول

ویقصد بتحدید مجال ونطاق السلطة التنظیمیة العامة والقانون تحدید المسائل 
والموضوعات التي تستقل بتنظیم أحكامها السلطة التنظیمیة العامة والمسائل والموضوعات التي 

  . یستقیل القانون بتنظیمها

وري والقانون الإداري حاول إیجاد أسس ومعاییر تقوم علیها عملیة تحدید فالفقه الدست
تعسف من  الأفرادوالقانون، وذلك من اجل حمایة  ةنطاق ومجال كل من اللائحة التنظیمی

  .)3(هناك عدة محاولات ،الهیئة الحاكمة

      النظام القانوني للحقوق والحریات الفردیة :أولا

إلى محاولة وضع حد فاصل " موریس هوریو" من بینهم الفقیه ذهب أنصار هذا الاتجاه 
بین مجال كل من القانون الممثل للقواعد العامة المتعلقة بالمراكز القانونیة للأفراد والسلطة 

وتحدید طرق وكیفیة  بأموالهم أو الأفرادفكل ما شأنه المساس بحقوق وحریات  التنظیمیة
العامة  الإداریةتستقل القرارات  أن یصدر بها قانون علىأن ممارساتها وضمانات حمایتها یجب 

  .بوضع  القواعد التي تتعلق بتنفیذ القانون

                                                             
  .127- 126سعاد بن سریة، المرجع السابق، ص ص  - 1
  .329عبد االله بوقفة، المرجع السابق، ص - 2
  .25قدیم كیواني، المرجع السابق ، ص  - 3



الأول                       السلطة التنظیمیة المستقلة اختصاص أصیل لرئیس الجمھوریة الفصل  
 

24 

وهذه المحاولات الفقهیة تقوم على مبدأ الفصل بین السلطات، فیكون مجال القانون القواعد 
 لإدارةصة ومجال السلطة التنظیمیة محدد بصیغة خا للأفرادالعامة المتعلقة بالمراكز القانونیة 

القانون  اختصاصتكون من  للأفرادالمرافق العامة وتنظیم سیرها فكل مساس بالحالة القانونیة 
  .)1(یترك للائحة التنظیمیة وضع القواعد لتنفیذ القانون أنعلى 

  : هذه النظریة تعرضت لانتقادات شدیدة منها  أنغیر 

الاعتداء على مجال القانون لكنه لم تقیید السلطة التنفیذیة أي منع السلطة التنظیمیة من  -1
 .یمنع المشرع من الاعتداء على مجال اللائحة

أي هناك بعض  ،غیر جامعة مانعة لتحدید مجال كل من القانون واللائحة التنظیمیة أنها -2
: المخصص للقانون مثل الإطاراللوائح التنظیمیة تتدخل في موضوعات ومسائل تدخل في 

  .)2(الأفرادتمس حقوق وحریات  التي الإداريلوائح الضبط 

  . نظریة هدم حواجز بین مجال القانون واللوائح التنظیمیة –2

 أساسهدم كل حد یفصل بین القانون والسلطة التنظیمیة على  إلىیق من الفقهاء ر ذهب ف
القانون والسلطة التنظیمیة لا اختلاف بینهما من  أنسمو القانون على اللائحة التنظیمیة رغم 

هو حیث مضمونهما، ولا یوجد نطاق خاص بهما، بل ما یمیز بین القانون والسلطة التنظیمیة 
  .اختلاف المصدر

من  أسمىفكلما كانت السلطة التشریعیة هي صاحبة الاختصاص في سن القوانین فهي 
والسلطة التنظیمیة في موضع تبعي بالنسبة  من اللائحة، أسمىالسلطة التنظیمیة فیصبح 

  .)3(الإلغاء أوتمس القانون بالتعدیل  أنللقانون ولا تستطیع 

  :هذه النظریة لم تسلم من الانتقادات  أن إلاورغم كل الاجتهادات 
                                                             

 ماجستیر، كلیة الحقوقالشهادة  ، عملیة الرقابة الدستوریة على السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة، رسالة لنیلقارش حمدأ - 1
  .27، ص 2003جامعة الجزائر، 

  . 29، ص نفسهالمرجع  أحمد قاروش، - 2
عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري   - 3

  .122، ص 1999دار هومة، الجزائر، 
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  .قانون سابق  إلىعجزها عن تبریر وجود اللائحة المستقلة ذاتها والتي تصدر دون الحاجة  -1
ن نب القانون، وأإلى جاهذه النظریة لا تعطي تفسیرا ومبررا لوجود السلطة التنظیمیة   -2

المفهوم الواسع لكلمة التنفیذ یصعب التسلیم به باعتبارها لوائح تنفیذیة تملك قوة التعدیل 
  .)1(بعض القواعد القانونیة القائمة لأحكام والإلغاء

  1996ستور تحدید المجال التشریعي في د: الفرع الثاني

جربة الصعبة التي  عاشتها الجزائر بعد توقیف المسار الانتخابي واسترجاعها بعد الت
 1996ثر دستور ي نظام الثنائیة البرلمانیة على إتبنى المؤسس الدستوري الجزائر  الأمن

  .حالة الانهیار المؤسساتي وأحدثت 1989كمحاولة لسد الثغرات التي برزت في دستور 

كما عمل على تحصین التوجه الدیمقراطي وحمایة النظام الجمهوري والطابع التعددي 
خراج  98صت المادة من دائرة التلاعبات السیاسیة، وعلى اثر ذلك ن للأمة الأساسیةالثوابت  وإ

یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین هما المجلس "نه على أ 1996من دستور 
  .القانون والتصویت علیه إعداد، له السیادة في "الأمةمجلس و  الوطنيالشعبي 

جانب المجلس الشعبي الوطني  إلىولقد تم تنصیب المؤسسة التشریعیة الجدیدة في الدولة 
البرلماني من جهة ومن  الأداءتكریس السیادة الشعبیة وتحسین  لأجل 1998جانفي  04في 

المستوى  علىلمان مساحة جدیدة للتعبیر والحوار نظام الغرفتین جعل للبر  إنشاءفان  أخرىجهة 
 أحسنكونه  إلى بالإضافة والأقالیملتحسین نوعیة التمثیل الوطني للشعب  وأداءالسیاسي، 

  .طریقة لضمان استقرار واستمرار الدولة

لمجرد اعتبارات ین نظام المجلسولا یخضع اختیار دولة ما لنظام المجلس الواحد أو 
  .الدستوریةنظریة ولكن تحكمه عدة عوامل منها تقالید الدولة وسوابقها 

فقد نشأ نظام المجلسین لأول مرة في إنجلترا مهد النظام النیابي لأسباب تاریخیة تتعلق 
 بالبناء الطبقي للمجتمع البریطاني، كما یعتبر أیضا هذا النظام ضرورة حتمیة في الدول

  .بین الدویلات المشكلة للاتحاد والإنصافحقیق العدالة الاتحادیة لت
                                                             

  .28قدیم كیواني، المرجع السابق، ص  - 1
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ولا یتطابق اعتناق المؤسس الجزائري لهذا المبدأ مع تاریخ الدولة الجزائریة ومسارها 
  .)1(الدستوري

أدت ي لهذا ستحاول استبیان أو استكشاف الدوافع والمبررات القانونیة و السیاسیة الت
  .تبني نظام الثنائیة البرلمانیة إلى 1996بالمؤسس الجزائري في سنة 

  :المبررات القانونیة: أولا

 الأمةالوفاة یتولى رئیس مجلس  أوفي حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة بسبب المرض  -
 .)2(1996من دستور  88مهام رئاسة الدولة عملا بنص المادة 

یكون  أنحدث فراغا وانهیار مؤسساتي، والحل إما أالشعبي الوطني الذي  المجلسحل  -
المجلس الشعبي الوطني على وجوبي إذا لم تحصل موافقة  أو، 129اختیاري حسب المادة 

 .1996من دستور  182برنامج الحكومة طبقا لنص المادة 
للنصوص القانونیة واستبعاد ما یشوبها من  الأفضلتحقیق الصیاغة التشریعیة والعنایة  -

 .غموض أونقص 
مرة ضمن التشریع الجزائري یمنح صلاحیات خطیرة للسلطة  لأولالقوانین العضویة  إدخال -

توزعت بین مجلسین نیابیین فهذا  إذا أمافرد بها مجلس نیابي واحد، ما ان إذاالتشریعیة 
 .یكون مانعا للاستبداد وعاملا مساعدا على وجود توازن بین السلطات العامة

 الأحیانذیة الذي یؤدي في بعض تخفیف حدة النزاع بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفی -
  .)3(المساس باستقرار نظام الدولة خاصة في ظل نظام المجلس الواحد إلى

  :المبررات السیاسیة :ثانیا

مضاعفة التمثیل الوطني عن طریق ضم الجماعات المحلیة وكذا الكفاءات والشخصیات  -
 .ضمانا لاستقرار الدولة ودیمومتهاالوطنیة 

                                                             
  .98، صسلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق -1
  .، المرجع السابق1996من دستور  88المادة  - 2
 – 173، ص ص  2001، التجربة الدستوریة في الجزائر، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر، لعشبمحفوظ  - 3

175.  



الأول                       السلطة التنظیمیة المستقلة اختصاص أصیل لرئیس الجمھوریة الفصل  
 

27 

 .)1(1988 أكتوبر أحداثالتحول الدیمقراطي بعد  -
 .التنمیة السیاسیة المتمثلة في الهویة، الشرعیة، المشاركة والتوزیع أزمات -
عناصر ذات الكفاءة  إدخال الأمةرفع مستوى كفاءة المجالس النیابیة حیث یتیح مجلس  -

 .ن ورفع كفاءتهالبرلما إثراء إلىالتي لم تتمكن من النجاح في الانتخابات مما یؤدي 
بمختلف  للأحزابتعزیز مبدأ الوحدة لان المجلس الشعبي الوطني یعكس النزعة الاستقلالیة  -

 .توجهاتها وانتشارها داخل التراب الوطني
 .)2(بالتعددیة الحزبیة  الإقرار -
مؤسسات الدولة و  استمراریةو  الاستقراریة مستمرة على تحقیق التوازن و العمل بكیف -

 .الأمة
و الظروف التي تم فیها تنظیمها قد عرضت البلاد لأخطار ناجمة عن  1991انتخابات  -

ممارسة سلطة تنفیذیة لكل أنواع المساومات، إلى جانب الرغبة في الاستحواذ على السلطة 
 .الموكلة لغرفة واحدة

 الأمةبر عن تنوع وثراء أن تعغیاب الطبقة السیاسیة الممثلة للمجتمع المدني قادرة عن  -
 .)3( وتكریسها

 .عدم قابلیة مجلس الأمة للحل -
  .1992جانفي 11استقالة رئیس الجمهوریة بتاریخ  -

یرى بعض الفقهاء أن نظام الغرفتین وسیلة من وسائل تكریس الحریات الأساسیة وتقیید 
السلطة المطلقة ومنع الاستبداد، ویعتبر أحد تطبیقات مبدأ الفصل بین السلطات، بالتالي فهو 

بیرالیة، ویعمل على فتح المجال أمام فئات أخرى في من أدوات تطبیق الدیمقراطیة الل أداة
  .قراطي لمجتمع لصنع القرار الدیما

                                                             
، الجزائر، 01، العدد 8، مجلة الإدارة، مجلد م الدستوري الجزائري س الأمة في النظامركز مجل ،بوكرا دریسإ -1

  . 43،ص1998
، رسالة ماجستیر في 2007 – 1997طارق عاشور، تطور العلاقة بین الحكومة والبرلمان في النظام السیاسي الجزائري  - 2

  .41 – 29ص، ص 2009باتنة،  ، جامعةالعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق
.24سي، المرجع السابق، صجقجیقة لونا - 3 
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نظام الغرفتین أیضا إلى تعمیق اللامركزیة في تسییر الشؤون العامة ذلك عن  كما یهدف
  .)1( طریق تمثیل المجموعات المحلیة كما هو الحال في فرنسا والجزائر

 أما البعض الأخر فیرى أن السبب الرئیسي لإیجاد نظام الغرفتین هو إنشاء قوة موازیة
وبالتالي هي وسیلة لإضعاف سلطات الغرفة الأولى، فتستخدم الغرفة المنتخبة من قبل الشعب، 

أن " BUREAAU"ى یرى الأستاذ بیرو فتین المعارضة الغرفة الأخرى، لدالحكومة إحدى الغر 
للإدارة الشعبیة في صنع القانون ئیسي والحقیقي لنشأة نظام الغرفتین هو وضع حد السبب الر 

وأن التمثیل الدیمقراطي الوحید للشغب هو الغرفة المنتخبة التي تعتبر مجرد وسیلة لتعزیز 
  .السلطة الرئاسیة

ین إن وجود الغرفة الثانیة وسیلة من وسائل تعقید العمل التشریعي ففي حالة وجود اتفاق ب
أما في حالة الاختلاف بینهما فیكون هناك تنازع وضیاع  الغرفتین تكون الثانیة دون جدوى،

  .)2( للوقت مما یؤدي إلى تعطیل العمل التشریعي أو إلى سحب النص التشریعي

    المطلب الثاني

  الرقابة الدستوریة والقضائیة على اللوائح التنظیمیة المستقلة

 لمبدأوالتنظیم للسلطة التشریعیة والتنظیمیة ضمانة یعتبر احترام مجال كل من التشریع 
الفصل بین السلطات والذي یعني توزیع وظائف الدولة على هیئاتها تستقل كل واحدة عن 

  .في مباشرة اختصاصاتها وتوزیع الاختصاص التشریعي بین البرلمان والسلطة التنفیذیة الأخرى

مجلس الدستوري ویعمل بالتعاون مع مجلس الدولة في مسألة فرض احترام حیث یشترك ال
الحد بین التشریع والتنظیم، فالمجلس الدستوري وبإخطار من رئیس الجمهوریة یقوم بفحص 

  .مدى احترام تطبیق قواعد توزیع الاختصاص التشریعي بین الحكومة والبرلمان

                                                             
واقع البیكامیرالیة  في العالم ومكانة التجربة الجزائریة فیها ،الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین في التجربة  ،لمین شریط -1

  .یهایلوما  24ص، 2002أكتوبر  30. 29لمقارنة ،الأوراسي، یومي البرلمانیة الجزائریة و الأنظمة ا
الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین في التجربة ، النشأة والتطور، الثنائیة البرلمانیةأو  الغرفتین نظام، مسعود شیهوب - 2

  .وما یلیها 44ص البرلمانیة الجزائریة و الأنظمة المقارنة ،الأوراسي،
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ذلك من لحدود بین التشریع والتنظیم دور كبیر وفعال في رسم ا أیضاولمجلس الدولة 
  .)1(التنظیمیة الصادرة عن الحكومة بعد الطعن فیها الإداریةخلال ممارسة الرقابة على القرارات 

  ن الرقابة الدستوریة والقضائیة على اللوائح التنظیمیة المستقلة تعتبر وعلیه نستخلص بأ
وللرقابة بنوعیها في النظام القانوني  ،من ضمانات قیام الدولة القانونیة أساسیةبمثابة ضمانة  أو

  :الجزائري أهداف تتمثل أهمها

بالشرعیة الدستوریة عند ممارستها لنشاطها فهو یعد واجبا یقع على تقیید السلطات 
مین دستوري لها في مواجهة بعضها بمثانة ضمان وتأ ، كما تعدالسلطات احترامه والعمل به

في المجتمع وذلك بضرورة تقیید الحكام والمحكومین بالنظام  وتجسید السیادة الشرعیة لبعضا
القانوني القائم،ولضمان ذلك على ارض الواقع حرصت معظم الدساتیر الجزائریة على تأكید أن 

  .)2(أحكام القضاء تصدر وفقا للقانون

  المستقلةالرقابة الدستوریة على اللوائح التنظیمیة : الأولالفرع 

على وجوب خضوع التنظیمات المستقلة للرقابة  1996من دستور  165لقد نصت المادة 
لا تخضع للقانون لكن ذلك لا یعني عدم احترامها لمبدأ  الأصلالدستوریة رغم أنها في 

  .)3(هي المبادئ العامة للقانون المستوحاة من الدستور أخرىبل یجب احترام قواعد  ،الشرعیة

ن مخالفة التنظیم المستقل إ الدستور، و سمو صیانة مبدأ  إلىوتهدف الرقابة الدستوریة 
  .ء على هرم تدرج القوانینیعتبر اعتدا أنمخالفة لمادة دستوریة دون  أوعتداء للقانون یعد ا

  

                                                             
 نیل شهادةنسیمة بلحاج، مشاكل العلاقة بین النصوص التشریعیة والنصوص التنظیمیة للسلطة التنفیذیة ، رسالة ل - 1

  .93، ص 2007الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، 
  .135سعاد بن سریة، المرجع السابق، ص - 2
  . المرجع السابق ، 1996من دستور  165المادة  - 3
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المجلس الدستوري هو المختص برقابة مدى  أنالدستور الجزائري نجد  إلىبالرجوع 
اللائحة حسب طبیعة قبل  أوالرقابة الاختیاریة السابقة  إطارالمستقلة في  دستوریة التنظیمات

  .)1(تصبح واجب التنفیذ أن

 أنفالمجلس الدستوري لا یمكن أن یتحرك من تلقاء نفسه لیمارس الرقابة الذاتیة بل یجب 
من قبل احد السلطات المنصوص علیها في  بإخطارأي  الإخطارتحرك من طرف سلطات 

یخطر رئیس الجمهوریة او رئیس المجلس  أن" التي تنص على  1996من دستور  166المادة 
 تبالمعاهدا الأمروذلك لما یتعلق "  المجلس الدستوري الأمةرئیس مجلس  أوالشعبي الوطني 

  .)2(الدولیة والقوانین والتنظیمات

یخطر  لم  1989إذ منذ دستور تكون المراسیم الرئاسیة محصنة،  أنوقد ترتب على ذلك 
المجلس ولو لمرة واحدة لممارسة الرقابة على المرسوم الصادر عن رئیس الجمهوریة، ویرجع 

الشعبي الوطني ورئیس  المجلستبعیة كل من رئیس  إلى أساساسبب تمتعها بهذه الحصانة 
ي یشهد الواقع السیاسي بمساندتها لرئیس الجمهوریة من البرلمانیة الت الأغلبیة إلى الأمةمجلس 

  .)3(أخرىالمجلس الدستوري من جهة  إخطارجهة وعدم منح المواطنین سلطة 

تكون  أنكما یشترط  أخرىجهة  لأیةحق شخصي غیر قابل للتفویض  الإخطاریعتبر 
المجلس الدستوري  لإخطارموقعة حتما من طرف السلطة المؤهلة دستوریا  الإخطاررسالة 

  .)4(ویعتبر نهائیا لا رجعة فیه بمجرد استلامه للرسالة وشروعه في رقابة النص المعروض علیه

  الرقابة القضائیة على اللوائح التنظیمیة المستقلة : الفرع الثاني

هي ممارسة  الإدارةوحریاتهم من تعسف  الأفرادلحمایة حقوق  الأساسیةمن الضمانات 
، حیث تعتبر اللوائح التنظیمیة المستقلة من حیث المعیار الإدارة أعمالیة على الرقابة القضائ

ومن ثم تكون محلا لرقابة القاضي  إداريكونها صادرة عن جهاز  إداریةالشكلي قرارات 

                                                             
  .425ص  ،أحسن رابحي، المرجع السابق - 1
  .، المرجع السابق1996من دستور  166المادة  - 2
  .225، المرجع السابق ، ص ججیقة لوناسي - 3
  . 144، المرجع السابق، ص ذوادي عادل - 4
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هناك بعض التنظیمات الصادرة بموجب السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة  أن، غیر الإداري
أعمال الحكومة تعد من قبل  الأخیرةلان هذه  الإداريالقضاء  أمامئیا لا یمكن الطعن فیها قضا

الموضوعي فهي من اختصاص مجلس الدولة  الإطارما یعرف بأعمال السیادة ومن حیث  أو
ینظر القضاء في الطعن في قرارات "  1996من دستور  143مثل ما نصت علیه المادة 

  .)1("  الإداریةالسلطات 

  :"یفصل مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا" تنص  01 – 98من القانون العضوي  09والمادة 

المركزیة  الإداریةالفردیة الصادرة عن السلطات  أوضد القرارات التنظیمیة  بالإلغاءالطعن  -
 .والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

من اختصاص مجلس الطعون الخاصة بالتفسیر ومدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتها  -
  . )2(الدولة

الصادرة عن السلطات  الإداریةهكذا یختص مجلس الدولة بفحص مشروعیة القرارات 
مراسیم تنفیذیة فیراعي مدى احترامها للشروط  أوالمركزیة والتي  تتخذ مراسیم رئاسیة  الإداریة

، وكذا الشروط الموضوعیة الداخلیة المرتبطة بنطاق الإداریةالشكلیة المرتبطة بالقرارات 
  .)3(اختصاصها الوظیفي

  :ویمارس مجلس الدولة وظیفته الرقابیة على مرحلتین 

  :السابقةالرقابة : أولا

ة عن طریق وظیفته الاستشاریة من خلال تقدیم یمارس مجلس الدولة هذا النوع من الرقاب
الحكومي، بهدف صیانة مبدأ سمو  الأصلمشاریع المراسیم ذات  أوحول مشاریع القوانین  أرائه

                                                             
  .78، ص 2004محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري مجلس الدولة، دار العلوم للنشر والتوزیع،   - 1
، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه  1998ماي  30المؤرخ في  01 – 98من القانون العضوي  09المادة  - 2

  .وعمله
، 2008محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستوریة القوانین ، المبادئ النظریة والتطبیقات الجمهوریة، دار الجامعة الجدیدة،  - 3

  .268ص 
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الدستور برقابة الفصل الوظیفي بین المؤسستین التشریعیة والتنفیذیة، وعن طریق رفض 
  .)1(تشكل اعتداء على السلطة التشریعیة أنهامن  تأكد إذاالمشاریع الحكومیة 

  اللاحقةالرقابة  :ثانیا

یمارسها عن طریق وظیفته القضائیة، فیعتبر مجلس الدولة قاضي مشروعیة ینظر في 
یتلقى طعنا بشأنها یرمي  أنلا سیما المراسیم الرئاسیة بعد  الإداریةمشروعیة القرارات  أوصحة 

لغاءهاعدم مشروعیتها  إلى   .وإ

     الدستور وأللقانون  الإداريفیكون فحص المشروعیة سواء شكلا في عدم احترام القرار 
  .)2(موضوعا من خلال تعدي التنظیم على التشریع أو

، حمایة المصلحة الخاصة لرافعیها وتحقیق المصلحة العامةإلى وتهدف الرقابة القضائیة 
  .)3(ومبدأ المشروعیة في الدولة

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

-  84، ص ص1999، العدد الأول، الجزائر،  09لمجلد رشید خلوفي، مجلس الدولة، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، ا - 1
85.  

  .428أحسن رابحي، المرجع السابق، ص  - 2
  . 149عادل ذوادي، المرجع السابق، ص  - 3
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  :الفصل الاولخلاصة 

تطرقنا فیما سبق إلى مسألة مهمة وهي تمتع رئیس الجمهوریة بسلطة التشریع الموازي أو 
ما یسمى بالسلطة التشریعیة المستقلة، وسنعرض أهم النقاط التي بحثنا فیها وأهم النتائج 

  :المتوصل إلیها وهي

صلیة التي یختص بها والتي هي السلطة القانونیة الأ تعریف السلطة التنظیمیة المستقلة  -1
رئیس الجمهوریة، یمارسها منفردا في شكل مراسیم رئاسیة تتضمن قواعد عامة ومجردة 

 .لتنظیم جمیع المسائل باستثناء تلك المخصصة للقانون
خصائص السلطة التنظیمیة المستقلة وهي ثلاثة عناصر رئیسة تمیزها عن باقي   -2

 : التشریعات
یمارسها رئیس الجمهوریة بشكل مستقل دون قید أو سلطة قائمة بذاتها ومستقلة   - أ

شرط، وتستمد وجودها من الدستور مباشرة، ولا ترتكز في قیامها على وجود قوانین 
 .سابقة

 .سلطة رئاسیة یمارسها رئیس الجمهوریة بقصد إحداث أثار قانونیة معینة  - ب
ر تمتد أثاسلطة عامة تمارس في كافة المجالات غیر المخصصة للقانون،     - ج

 .ممارستها إلى كافة أجزاء إقلیم الدولة
الفرق بین التنظیم المستقل والقانون بسبب تطابق كل من التنظیم المستقل والقانون من   -3

. الناحیة الموضوعیة لكل منهما كان لا بد من الأخذ بالمعیار العضوي للتمییز بینهما
أصبحت السلطة التنظیمیة المستقلة صاحبة الولایة في التشریع  1996ففي دستور 

ن مجال القانون علاقة انفصال واستقلال، إلا أن اللوائح فأصبحت العلاقة بینها وبی
التنظیمیة المستقلة لا تزال اقل درجة وأدنى مكانة من القانون من حیث التدرج  في الهرم 

 .القانوني الجزائري
 :القیود الدستوریة الشكلیة الواردة على اللوائح التنظیمیة المستقلة  -4
 .أو تعدیلها صراحة أو ضمنیاعدم مخالفة مضمون القاعدة الدستوریة  -
عدم تنازل رئیس الجمهوریة عن اختصاصه في ممارسة السلطة التنظیمیة المخولة له  -

 .للغیر
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تحدید كیفیة ممارسة السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة فإذا كان یملك سلطة تقدیریة  -
وف في الظروف العادیة، فالأمر یختلف في الظر  واسعة في تحدید كیفیة ممارستها

الاستثنائیة لان المؤسس الدستوري الجزائري قام بتحدیدها في كل حالة من حالاتها 
 .بصفة صریحة وبشكل دقیق، وعلى رئیس الجمهوریة الالتزام والتقید بها

احترام الأحكام الدستوریة المتعلقة بممارسة السلطة التنظیمیة في حالة شغور رئاسة  -
 .الجمهوریة

 :القیود الدستوریة الموضوعیة الواردة على اللوائح التنظیمیة المستقلة  -5
السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة مقیدة موضوعیا وبصفة مباشرة باحترام الاحكام  -

 .الواردة في الوثیقة الدستوریة وعدم مخالفتها
 .تقیید رئیس الجمهوریة في الظروف الاستثنائیة -
 : المستقلة دستوریاتأمین السلطة التنظیمیة   -6
لا یكون فاقدا لشرعیته -  .الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة لأخذ رأیه وإ
ألزم رئیس الجمهوریة بإخطار المجلس الدستوري  1996رقابة المجلس الدستوري فبعد  -

 .لیفصل وجوبا في مطابقة اللوائح التنظیمیة للدستور قبل أن تصبح واجبة التنفیذ
 :میة المستقلة قضائیا تمارس هذه الرقابة عن طریقتامین السلطة التنظی  -7
القاضي الاداري لاعتبار اللوائح التنظیمیة المستقلة سلطة إداریة تشكل عنصر من   - أ

 .عناصر المشروعیة
اعتبارها سلطة حكومیة تشكل عملا من أعمال السیادة فإن القضاء الإداري یقوم  -

 .بتحصینها
أو بشكل غیر  العمومیة ىالقضاء العادي إما بشكل مباشر عندما یتعلق الأمر بالدعو    - ب

 .مباشر لما یتعلق الأمر بالدعوى المدنیة

فإن ما یمكن أن نخلص إلیه في نهایة هذا الفصل أن مركز السلطة التنظیمیة لرئیس 
   .الجمهوریة في النظام القانوني الجزائري مركز قوي ومرموق
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 الإداریةكل اللوائح التي توضع بواسطة السلطة  بأنهاالمشتقة  ةالتنظیمیتعرف اللوائح 
 أوتفصیل مجملها  أووذلك بقصد تسهیل هذه القواعد  ،وتكون لازمة لتنفیذ القواعد القانونیة

 .الواجبة التطبیق الإجراءاتتحدید 

 أواللوائح التي تبرز عموما التشریعات العادیة  أوتلك المراسیم  هانّ أكما یعرفها البعض، 
برازالعضویة بتفصیلها  اللازمة لتسهیل تنفیذ التشریعات الصادرة  ةالتكمیلی أوالجزئیة  الأحكام وإ

 .من السلطة التشریعیة

لمعاییر في ا تندرجهي تدابیر قانونیة ذات محتوى تنظیمي عام وهذا ما یجعلها فبالتالي 
ابعة ولیست مستقلة أي عدم انفرادها بتنظیم المسائل الموضوعیة بشكل الرئیسیة ولكنها معاییر ت
جل تفصیل المعاییر القانونیة العامة، حیث تتولى ضروري من أ أمرمستقل ولكن وجودها 

 إلىتفصیل وشرح القواعد العامة وبیان كیفیات تنفیذها، لكن هناك بعض القوانین لا تحتاج 
رئیس  أوالمراسیم التنفیذیة بصورة تلقائیة دون تدخل البرلمان  إصدارتنظیم تنفیذي وبالتالي یتم 

ینتج عنه تعطیل هذه اللوائح  إصدارن الدستور، وفي حالة عدم حق مستمد م لأنهالجمهوریة 
 .)1(تطبیق القوانین

یمارس رئیس الحكومة "  1996من دستور  3الفقرة /  85وفي هذا السیاق نصت المادة 
على تنفیذ القوانین یسهر ... أخرى أحكامصراحة  إیاهزیادة على السلطات التي تخولها 

رئیس الحكومة یمثل المحرك الحقیقي للنشاط الحكومي وهو المسؤول  أنبمعنى ، "والتنظیمات
 .)2(البرلمان وأمامرئیس الجمهوریة  أمام

مجال التنظیم المشتق عمل مشترك بین  أصبحمختلف حیث  فالأمر 2008تعدیل أما 
حیث تصدر هذه اللوائح بعد موافقة رئیس الجمهوریة علیها  ،ورئیس الجمهوریة الأولالوزیر 

، فالوزیر 2008نوفمبر  15جزائري المعدل في من الدستور ال 2/  125المادة  أكدتهك ما ذل

                                                             
  . 142نسیمة بلجاج، المرجع السابق، ص  - 1
  .433المرجع السابق، ص  ،أحسن رابحي - 2
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عتبر یبعد موافقة رئیس الجمهوریة وبالتالي  إلافي هذا النظام لا یتخذ أي سلطة تنظیمیة  الأول
 .)1(عون سامي تابع لرئیس الجمهوریة

تنفیذ القوانین و اللوائح  بصلاحیة تمتع رئیس الحكومة لهذا سنتناول في المبحث الأول
بعد  الأولوفي المبحث الثاني تقیید المجال التنظیمي المشتق للوزیر  ،التنظیمیة المستقلة

 .2008التعدیل الدستوري لسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
عمار عباس، العلاقة بین السلطات في الأنظمة السیاسیة المعاصرة والنظام السیاسي الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر  - 1

  .11، ص 2010
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  الأول المبحث

المستقلة التنظیمیة تنفیذ القوانین واللوائح  تمتع رئیس الحكومة بصلاحیة
  1996في دستور 

 الأحكام تتمثل السلطة التنظیمیة التنفیذیة في تنظیم الجزئیات والتفاصیل اللازمة لتنفیذ
 .المرسوم الرئاسي أوالقانون  ماإ ایتضمنهالتي 

 أجدرعتبر السلطة التنظیمیة التنفیذیة بطبیعة وظیفتها ووسائلها المادیة والبشریة حیث ت
 .)1(التفاصیل اللازمة لوضع هذه المبادئ العامة موضع النفاذ بإعداد

یسهر رئیس " أنعلى  2008المعدل سنة  1996من دستور  3/  85فلقد نصت المادة 
 ."  الحكومة على تنفیذ القوانین والتنظیمات

فهذه المادة تسند لرئیس الحكومة اختصاص تنفیذ القوانین الصادرة عن البرلمان كذلك 
 .)2(الجمهوریةالتنظیمات المستقلة الصادرة عن رئیس 

المراسیم كل المراسیم التي یوقعها رئیس الحكومة تسمى ب أنعلى  85المادة  أشارت كما
  :التنفیذیة ویندرج ضمنها

   .والتنظیمات نالقوانیتنفیذ  طارإالمراسیم التي تندرج في  -
نهاءالمراسیم التي بمقتضاها یتم تعیین  -   .مهام موظفي الدولة في الوظائف العلیا  وإ
  .الحكومة لأعضاءالمراسم التي بمقتضاها یتم تحدید الاختصاصات  -
لرئاسة  الإداریةالمراسیم التي بمقتضاها یتم تنظیم المصالح المركزیة للوزارات والمصالح  -

  .)3(في الولایات الإداریةالحكومة والمصالح 

                                                             
  .442، ص 1976الإداریة، دار الفكر العربي ، القاهرة،  ت، النظریة العامة للقراراسلیمان محمد الطماوي - 1
  .، المرجع السابق1996دستورالفقرة الثالثة من  85المادة  - 2
  .، المرجع السابق1996من دستور  85المادة  - 3
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في التوقیع على المراسیم التنفیذیة كنتیجة لتكلیف رئیس الحكومة  وتتمثل هذه الصلاحیة
 1996من دستور  85بمهمة السهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات ذلك ما نصت علیه المادة 

بعض النصوص التشریعیة والتنظیمیة لا  أنكما ، "حكومة یوقع المراسیم التنفیذیة رئیس ال" 
نما ،والنشر الإصداریكفي لتنفیذها عملیة  في شكل  بشأنهامراسیم تنفیذیة  إصدارتقتضي  وإ

 .)1(المواد المتضمنة لها أحكامقرارات توضیحیة وتفسیریة للنصوص القانونیة ولبعض 

ومن  الإعداد إجراءاتوتتمیز المراسیم التنفیذیة عن المراسیم الرئاسیة التنظیمیة من حیث 
 .حیث المحتوى التنظیمي

الملقاة على عاتقه، فهو  تالمسؤولیاوتخویل هذا الاختصاص لرئیس الحكومة یكمن في 
اقع بدون رض الو ه بلوغ تجسید خطته السیاسیة على أبرنامج حكومته، فلا یمكن إطاریعمل في 

مة بین النصوص القانونیة العامة والاعتبارات ئذلك بالموافقة والملا ،في العمل التشریعي إشراكه
 .)2(العملیة التي تستوجبها سیاسته العامة 

 الأول المطلب

  صلاحیة رئیس الحكومیة في تنفیذ القوانین

ة في المجال التنظیمي مرتبط بالقوانین التي یصدرها البرلمان اختصاص رئیس الحكوم إن
یندرج تطبیق القوانین في المجال "  1996من دستور  2/  125ذلك ما نصت علیه المادة 

 ".التنظیمي الذي یعود لرئیس الحكومة 

 أناللازمة لوضع القانون حیز التنفیذ، كما یمكن للائحة  والإجراءاتفیتخذ كافة التدابیر 
 .)3(تهاإضاف عند تتفق مع قصد وهدف المشرع أنتضیف عناصر لم یتضمنها القانون شرط 

                                                             
  . 63، ص المرجع السابقمحفوظ لعشب،  - 1
  .441رابحي، المرجع السابق، ص  أحسن - 2
  .323، ص المرجع السابقعبد االله بوقفة،   - 3
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من الدستور،  85لك طبقا للمادة القانون التزاما دستوریا وذیعتبر التزام الحكومة بتنفیذ 
 إصدارلى جانب التزامها الدستوري المتعلق بالسهر على تنفیذ القانون موضع التنفیذ، وعلى وإ 

قرار مجلس الدولة  أكدهالتنفیذیة الضروریة لوضع ذلك القانون موضع التنفیذ، وهذا ما اللوائح 
 35المادة  أحكام، وذلك بمناسبة عدم اتخاذ لوائح تنفیذیة لوضع 2003ماي  20المؤرخ في 

 .)1(لقضاة مجلس المحاسبة موضع التنفیذ الأساسيالمتضمن القانون  الأمرمن 

عدم القیام بمهامها الدستوریة خاصة  أو تأخرهامسؤولیة الحكومة عند  أكدقد هذا القرار 
القانون المنصوص  أمامالمساواة  لمبدأتلك المتعلقة بتنفیذ القوانین، واعتبر ذلك بمثابة مخالفة 

، وكذا مساسا وخرقا لالتزام رئیس الحكومة والمتعلق 1996من الدستور 29علیه في المادة 
وعدم الالتزام بمهامه  الإخلالمما یجعله في وضعیة  توالتنظیماقوانین بالسهر على تنفیذ ال

 .)2(الدستوریة

یعرضها على البرلمان لكنه یبقى  أنفالمراسیم التنفیذیة یصدرها رئیس الحكومة، دون 
  .مقیدا بالمجال الذي یحدده له

نه یخرج في هذا أ إلا ،ویرجع اختصاص تنفیذ القوانین للحكومة بحكم موقعها التنفیذي
من المجال المحمي لرئیس  لأنهاوزارتي الدفاع والخارجیة بها المجال تنفیذ القوانین التي تختص 

 .)3(الجمهوریة الذي یتولى تنظیمها بمراسیم رئاسیة

  التزام الحكومة بتنفیذ القوانین: الأولالفرع 

، یتولى البرلمان وضع المبادئ والقواعد العامة 1996من دستور  122طبقا للمادة 
السلطة التشریعیة لا تضع التفاصیل ولا  أنللمجالات المخصصة له بمقتضى الدستور، بمعنى 

 .)4(العامةبل تكتفي فقط بوضع القواعد  ،تتناول المواضیع بالدقة اللازمة لها

                                                             
ضاة مجلس المحاسبة، الجریدة الرسمیة، عدد یتضمن القانون الأساسي لق 1995أوت  26المؤرخ في  23/  95أمر رقم   - 1

  . 1995سبتمبر  3المؤرخة في  48
  .231، المرجع السابق، ص يججیقة لوناس - 2
  .164عز الدین بغدادي، المرجع السابق، ص  - 3
  .، المرجع السابق1996من دستور  122المادة  - 4
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برلمان تترك التفاصیل المتعلقة بالشروط والمعاییر للتنظیم لذا فالقوانین الصادرة عن ال
الذي تتولاه السلطة التنفیذیة بواسطة المراسیم التنفیذیة والقرارات الوزاریة وغیرها من اللوائح 

 .العامة والفردیة

النصوص التنظیمیة  عنتختلف النصوص القانونیة من حیث موضوعها وطبیعتها 
على ستة وعشرون  2003یشیر قانون حمایة البیئة الصادر في الضروریة لتنفیذها، مثلا 

 التنظیم في مجال تنفیذ القوانین  الذي یلعبه الأساسيفهذا یبین الدور  ،تنظیمیا انص) 26(
بمعنى  ،باعتبارها صاحبة الاختصاص اللائحي بتنفیذ القانون وتجسیده في المیدان الإدارةتكلف 

 .المادیة منها والشكلیة والتنظیمیة لوضع القانون حیز التنفیذ الإجراءاتاتخاذ جمیع 

رئیس  أوبدعوة من المشرع  ماإالمراسیم التنفیذیة  تخاذیكون تدخل رئیس الحكومة لا
موضوعیة،  إجراءاتتحمل المراسیم التنفیذیة  أنیجوز  لاالجمهوریة فیكون مقیدا في تدخله، ف

التي تمكن المواطنین من الاستفادة من ذلك القانون  اتالإجراءتكتفي فقط بتنظیم  أنبل یجب 
تضیف شروطا لتلك التي وضعها القانون للاستفادة من الحقوق المقررة فیه، كما  أنفلا یجوز 

، وفي هذه )1(اعترف بها أنلا یعمل على التقلیص من الحریات التي سبق للقانون  أنیجب 
صدور اللائحة أو التنظیم لتنفیذ القانون، إن لم الحالة أي في حالة النص الصریح على وجوب 

تقم الحكومة بوضع اللائحة التنفیذیة المنصوص علیها في التشریع فالقانون غیر قابل للتنفیذ 
قر أنه في مثل اته إلى اعتناق هذا الاتجاه، إذ أوقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي في بعض قرار 

فعول إلى غایة صدور التنظیمات التنفیذیة للقانون هذه الحالة یبقى القانون القدیم ساري الم
 .الجدید

الحالة الثانیة فتتمثل في تدخل رئیس الحكومة بدون دعوة صریحة، فتقتصر اللائحة  أما
جدید هذا بالمفهوم الضیق  شيء إضافةالتنفیذیة على تفصیل ما جاء في القانون دون 

 .)2(للتنفیذ

                                                             
  .229، المرجع السابق، قة لوناسيیجج - 1
  .449سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  - 2
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وتسخیر جمیع الوسائل لوضع  والإجراءاتع التدابیر المفهوم الواسع فیعني اتخاذ جمی أما
ضافةالقانون حیز التنفیذ،  عناصر وشروط لم یتضمنها القانون بشرط التوافق بین العناصر  وإ

 .)1(المضافة والقانون المراد تنفیذه

  تنفیذ وتنسیق برنامج الحكومة: الفرع الثاني

الصلاحیات التي یتولاها رئیس الحكومة  أهم إحدىیعد تنفیذ وتنسیق برنامج الحكومة 
ینفذ رئیس الحكومة وینسق البرنامج الذي " على  1996من الدستور  83حیث تنص المادة 

 ."ادق علیه المجلس الشعبي الوطني یص

یتضمن برنامج الحكومة كل المجالات المتعلقة بالسیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 
، ویمكن لرئیس الحكومة أن )2(لي السیاسة الخارجیة والدفاع الوطنيوالتربویة باستثناء مجا

جل تمریر مشاریع القوانین التي یحتاجها لتنفیذ لبرلمان عقد دورات غیر عادیة من أیطلب من ا
 برنامجه في الحالات التي لا تسمح له الظروف بانتظار الدورة العادیة لتمریر هذه المشاریع

یمكن أن یجتمع البرلمان في دورة  «: 1996من دستور  118/2وهذا ما نصت علیه المادة 
غیر عادیة بمبادرة من رئیس الجمهوریة، ویمكن كذلك أن یجتمع باستدعاء من رئیس 

 .)3(»أعضاء المجلس الشعبي الوطني 2/3الجمهوریة بطلب من رئیس الحكومة أو بطلب ثلثي 

لا بد  ،المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه إلىحكومة برنامجه لتقدیم رئیس ال بالإضافة
باعتبارها الغرفة الثانیة في البرلمان  الأمةمن تقدیم رئیس الحكومة عرض عن برنامجه لمجلس 

التشریعیة البرلمان،  یمارس السلطة" لى التي تنص ع 1996من دستور  98حسب المادة 
القانون  إعدادوله السیادة في  الأمةالوطني ومجلس  یتكون من غرفتین وهما المجلس الشعبي

 .)4(" والتصویت علیه 

                                                             
  .451، ص السابقالمرجع سلیمان محمد الطماوي،  - 1
  .166عز الدین بغدادي، المرجع السابق، ص  - 2
  .، المرجع السابق1996من دستور  2الفقرة  118المادة  - 3
  .السابق ع، المرج1996من دستور 98المادة  - 4
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المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه ویجري هذا  إلىالحكومة یقدم برنامجه فرئیس 
التي یحددها لیست ة وبالتالي فإن السیاس ،ییف الحكومة برنامجهامناقشة عامة لتك الأخیر

رئیس  یرأسهمجلس الوزراء الذي  أمامیعرض  أنن هذا البرنامج لا بد سیاسة مستقلة لأ
 .)1(الجمهوریة

في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض علیه یقدم رئیس 
الحكومة استقالته لرئیس الجمهوریة، ویعین رئیس الجمهوریة من جدید رئیس الحكومة حسب 

 .)2(دستوریاالكیفیات المحددة 
ن لم تحصل من جدید على موافقة ینحل وجوبا وتستمر الحكومة القائمة في تسییر إ

 أشهر) 03(ثلاثة  أقصاهجل وطني وذلك في أغایة انتخاب مجلس شعبي  إلىالشؤون العادیة 
 .)3(1996من دستور  81وهذا ما تنص علیه المادة 

یضبط برنامج حكومته وینفذه  ،رئیس الحكومة بعد مصادقة البرلمان على برنامجهف
من دستور  83الدستوریة والتشریعیة المخولة له وهذا حسب المادة  الأدواتوینسقه بواسطة 

1996. 
على مستوى مجلس الحكومة یبحث على مدى  إذرئاسة الحكومة  الأدواتمن بین هذه 

تنفیذ وتوقیع ة لوضع البرنامج موضع الزماللاویعطي التوجیهات  ،تنفیذ البرنامج الحكومي
 إعدادوالتعیین في وظائف الدولة والمبادرة بمشاریع القوانین ویسهر على  ،المراسیم التنفیذیة

المخططات الوطنیة للتنمیة في كل المجالات ومراقبة تنفیذها میدانیا من خلال الزیارات 
صالح الملحقة به المیدانیة، وكذا التنسیق المستمر الذي یتولاه بین الوزراء من جهة وبواسطة الم

 .عدة دوائر وزاریة أو دائرتینوالمكلفة بتنسیق النشاطات التي تربط طبیعتها 
ن برنامج مة هو المنشط الرئیسي للحكومة، وأن رئیس الحكو ضح بأومن كل هذا یت

نماالحكومة لم یصبح برنامج رئیس الحكومة   .)4(برنامج رئیس الجمهوریة وإ

                                                             
  .31، ص 1998، 8، المجلد 1مجلة الإدارة ، العدد  عة الدستوریة في الجزائر بین الثبات والتغییر،، المراجبوكرا  دریسإ -1
  .367، ص 1993، دار الهدى، الجزائر الطبعة الثانیة،  شعیر، النظام السیاسي الجزائري،ال سعید بو -2
  .، المرجع السابق1996من دستور  81المادة  -3
 ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعةة في ظل النظام السیاسي الجزائرينزیهة بن زاغو، رئیس الحكوم - 4

  . 30ص  الجزائر ،
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 المطلب الثاني

  صلاحیة رئیس الحكومة في تنفیذ اللوائح التنظیمیة المستقلة 

جانب تنفیذ  إلىرئیس الحكومة سابقا یختص  أو الأولالوزیر  أن إلیه الإشارةمما سبق 
القوانین الصادرة عن المجلس الشعبي الوطني باختصاص تنفیذ التنظیمات المستقلة الصادرة 

 .عن رئیس الجمهوریة وبعد موافقته

المؤسس الدستوري الجزائري كان یأخذ بمبدأ ازدواجیة  2008التعدیل الدستوري لسنة فقبل 
مراسیم  بشأنهافكانت التنظیمات المستقلة التي یصدرها رئیس الجمهوریة تأتي  ،السلطة التنفیذیة

مستقلة عن التشریعات التي یصدرها  تأتيتنفیذیة قد تحد من سلطة رئیس الحكومة، كونها 
 .متناقضة مع السیاسة التي تنتهجها الحكومة تأتيبالتالي قد و  ،البرلمان

السلطة التنظیمیة لرئیس الحكومة دون قید حتى یتمكن من تنفیذ  إعطاءلهذا لابد من 
 .)1(البرلمان أمامالقوانین وبرنامج حكومته المسؤول علیه 

احب سلطة ص الأولالوزیر  أن 21في المادة  1958الدستور الفرنسي  إلیههذا ما ذهب 
 :السلطة التنظیمیة لها اتجاهینوبالتالي  ،ن كذلك تنفیذ القوانینالتنظیم، یضم

دستور و  ،هو الشكل الكلاسیكي لسلطة التنظیمو تنفیذ القوانین،  إلى یسعى فالاتجاه الأول
السلطة التنظیمیة یمكن أن تكون ، أما الاتجاه الثاني یرى أن الأولللوزیر  أعطاها 1958

 .فالوزیر الأول یمكن أن یتدخل دون أن یربط قراره إلى تنفیذ نص تشریعيمستقلة، 

فالسلطة التنظیمیة المستقلة في النظام الفرنسي مقسمة بین رئیس الجمهوریة والوزیر 
 .الأول

                                                             
  .244عبد االله بوقفة، المرجع السابق، ص  - 1
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لا یتخذ أي  الأولن الوزیر فإ 2008عد التعدیل الدستوري لسنة في النظام الجزائري وب أما
عون سامي تابع لرئیس وبالتالي یعتبر  ،موافقة رئیس الجمهوریةبعد  إلاسلطة تنظیمیة 

  .)1(الجمهوریة

  إصدار اللوائح التنفیذیة: الفرع الأول

یسهر رئیس " نه والتي تنص على أ 1996من دستور  85/02بناءا على نص المادة 
لا  ن الاختصاص التنظیمي لرئیس الحكومةفإ ..."الحكومة على تنفیذ القوانین والتنظیمات

في تنفیذ وتطبیق المراسیم الرئاسیة التي تدخل  أیضابل یكمن  ،یقتصر على تنفیذ القوانین فقط
السیاسیة  لإعداد أداتینجانب القانون  إلىاختصاصات رئیس الجمهوریة والتي تعتبر ضمن 

عطاءالحكومیة  ها لتنفیذ هذه السیاسیة ووضع أداةشكل المرسوم التنفیذي الطابع القانوني، وی وإ
 .)2(موضع التنفیذ

نه لم یعد ید النصوص القانونیة التشریعیة فإتجر و نتیجة لتغییر وظیفة الدولة وعمومیة 
المنصوص علیها في متنها، بل تحتاج  بالأحكامالنصوص التشریعیة دخول حیز التنفیذ  بإمكان

 .هااتبواسطة لوائحها وتنظیم الإداریة تالقرارا إلاالدقة لا توفرها  إلى

 الأحكامتتمثل المراسیم التنظیمیة التنفیذیة في تنظیم الجزئیات والتفاصیل اللازمة لنفاذ 
التي یتضمنها المرسوم الرئاسي، وتعتبر هذه السلطة بطبیعة وظیفتها ووسائلها المادیة والبشریة 

 .التفاصیل اللازمة لوضع هذه المبادئ العامة موضع النفاذ  بإعداد أجدر

في ید رئیس الجمهوریة عدة وسائل دستوریة تمكنه من الضغط  1996قد وضع دستور 
على رئیس الحكومة لاتخاذ التدابیر اللازمة لوضع المرسوم الرئاسي موضع التنفیذ، مثل 

 .)3(مهام رئیسها إنهاءالقضاء على تلك الحكومة عن طریق 

                                                             
  .11عمار عباس، المرجع السابق، ص   -1
  . ، المرجع السابق1996من دستور 02/ 85المادة   -2
  . 228 – 227ججیقة لوناسي، المرجع السابق ص ص - 3
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المراسیم  صدارهابان السلطة التنفیذیة ملزمة اللوائح التنفیذیة فإ إصدار جالأعن  أما
اللازمة لتنفیذ التنظیم المستقل متى وجهت لها الدعوة من صاحب السلطة التنظیمیة المستقلة 

رئیس الجمهوریة  وأمامالبرلمان  أمامیكمن في مسؤولیة السلطة التنفیذیة  تزامالالهذا  وأساس
دور اللوائح التنفیذیة حین ص إلىوالنتیجة من هذه الدعوة هو وقف تنفیذ التنظیم المستقل الجدید 

بحیث یستحیل التنفیذ بدون تلك اللوائح  الإدارةتفصیلیة تضعها  لأحكام الأولىلاحتیاج 
 .)1(التنفیذیة

 إصداروقد حدد مجلس الدولة الجزائري مفهوم السلطة التقدیریة للسلطة التنفیذیة في 
المعقول دون تحدید مدته  الأجل، ومعیار 2003ماي  20صدر في  اللوائح في القرار الذي أ

اتجاه  أشهرالرفض الضمني الناجم عن صمت الحكومة مدة تفوق ثلاث " حیث جاء في القرار 
 ..." نه تجاوز للسلطة ة، یعد رفضا غیر مبررا یحلل على أالنصوص التطبیقیة المناسب إصدار

 الأجلمدة  رأشههذا القرار اعتبار مجلس الدولة الجزائري مدة ثلاث  أحكامفنستنتج من 
  .)2(المراسیم التنفیذیة لإصدارالمعقول وما عداها یعتبر رفضا ضمنیا 

 إلى الأحیاناتخاذ المراسیم التنفیذیة مما یؤدي في بعض  تباطؤتؤكد لنا التجربة الجزائریة 
یعرف ذلك القانون  الأحیانمرور وقت كبیر لكي یرى النص التشریعي التطبیق، وفي بعض 

المتعلق بحمایة البیئة، الذي لم تصدر كل  1983الجمود الكلي مثلا بعد جمود قانون 
تاریخ تعدیله  إلىالنصوص التنظیمیة المجسدة له بعد مرور ما یقارب عشرین سنة من صدوره 

 113في المادة  ، جاءفي وضع نصوص تنفیذیة للتأخرتفادیا  2003استبدل بقانون جدید في 
تبقى ساریة المفعول إلى  1983منه على أن النصوص التنفیذیة التي صدرت لتجسید قانون 

حین صدور نصوص جدیدة الذي بلغ عددها ستة وعشرون نصًا تنظیمیا، وحدد المشرع مهلة 
  .)3(تخاذها، لكن لم یصدر منها إلا عددا قلیلا جدالاصدورها بأربعة وعشرین شهرا 

                                                             
  .491 - 489سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص ص - 1
  .234، المرجع السابق، ص  ججیقة لوناسي - 2
فیفري  08، المؤرخة في 06، المتعلق بحمایة البیئة، الجریدة الرسمیة عدد 1983فیفري  05المؤرخ في  03- 83قانون رقم  - 3

1983.  
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ص التشریعیة أیضا في القانون المنظم للمحاكم الإداریة كما یظهر لنا جمود النصو 
، تطبیقا لمبدأ الازدواجیة القضائیة الذي اعتمده المؤسس الجزائري في سنة 1998الصادرة في 

، حیث لم یجسد النص في المیدان لسبب عدم صدور النصوص التنظیمیة الضروریة 1996
محكمة إداریة عبر التراب الوطني،  31ء على إنشا 2لتطبیقه، فنص هذا القانون في المادة 
، ویظهر جمود النصوص التشریعیة أیضا من خلال )1(لكن مازال العمل بالغرفة الإداریة جاریا

، إلى جانب عدة قوانین صدرت )2(المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك 02-89قانون رقم 
  .والاقتصادیة للدولة الجزائریةولم تدخل حیز التنفیذ لسبب الظروف الاجتماعیة 

مما سبق تظهر لنا أهمیة السلطة التنفیذیة في التحكم في آلیات ترجمة النصوص 
القانونیة، فتتحكم في فعالیة النصوص التشریعیة ومصیرها، وتقوم الحكومة بتحدید الأولویات 

  .وانتقاء المجالات المستعملة بالنسبة لها خدمة لبرنامجها الحكومي

  تنفیذ وتطبیق المراسیم الرئاسیة: الثانيالفرع 

 نأتنفیذ التنظیمات یتم بموجب مرسوم یوقعه رئیس الحكومة، لكن هذا لا یعني  إن
المرسوم التنفیذي یتدخل لتنفیذ جمیع المراسیم الرئاسیة، فهناك بعض من القطاعات الحیویة 

الشؤون الخارجیة ودفاع تكون مجالا مخصصا للمراسیم الرئاسیة فقط ، فیعتبر كل من مجال 
  المراسیم التنفیذیة فیها اثر رئیس الجمهوریة وبالتالي لا نجد أالوطني مجالین مخصصین ل

 .)3(فرئیس الجمهوریة یقوم بتنظیم جمیع التفاصیل المتعلقة بها

المرسوم : ذلك  أمثلةفمجاله ضیق ومن  الأخرى فیما یخص تطبیق المراسیم الرئاسیة أما
على المراسیم التنفیذیة لتنظیم المسائل  أحالفهذا المرسوم  ،وسیط الجمهوریة أنشأالرئاسي الذي 

 .الخاصة بوسیط الجمهوریة 

                                                             
 85، الجریدة الرسمیة عدد 1998نوفمبر  14، المتعلق بالمحاكم الإداریة، المؤرخ في 356-98مرسوم تنفیذي رقم  - 1

  .1998نوفمبر  15المؤرخة في 
 06، یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، الجریدة الرسمیة عدد 1989فیفري  07المؤرخ في  02- 89قانون رقم  - 2

  .1989فیفري  08المؤرخة في 
  .المرجع السابق ،1996الفقرة الثانیة من دستور  77المادة  - 3
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لكن كل ما  ،بموجب مراسیم رئاسیة تقلة لمراقبة الانتخابات فقد أنشأتكذلك اللجان المس
 . )1(الموجودة تحت تصرفها حدد بمراسیم تنفیذیة الأجهزةیتعلق بكیفیات العمل وسیر 

الوظائف التي تخضع للتعیین المتعلق بتحدید طائفة  44–89المرسوم الرئاسي رقم  أیضا
 127-90، كما حدد المرسوم التنفیذي یةبموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئیس الجمهور 

الوظائف التي یتم التعیین فیها بموجب مرسوم تنفیذي صادر عن رئیس الحكومة وكیفیات ذلك 
  : حالتینوحدد هذا المرسوم 

التعیین بموجب مرسوم تنفیذي یتخذ في مجلس الحكومة بناءا على اقتراح یقدمه الوزیر   - أ
 :المعني أو الوزراء المعنیون وهذه الوظائف هي

 .الأمین العام للوزارة -
 .مدیر الإدارة المركزیة للإدارة -
 .الكاتب العام للولایة -

فهذه الطائفة یتم تعینها من التعیین في بعض الوظائف دون استشارة مجلس الحكومة،   - ب
طرف رئیس الحكومة بموجب مرسوم تنفیذي دون اشتراط موافقة مجلس الحكومة ویتم 

 :تعیینها بناءا على اقتراح الوزیر المعني أو الوزراء، وهذه الطائفة هي

 .الوظائف العلیا التي تنشأ لدى رئیس الحكومة -
 .رئیس الحكومةالوظائف العلیا التي تنشأ لدى المصالح التابعة ل -
 .الوظائف العلیا للإدارة الإقلیمیة -
 )2( .90/127الوظائف العلیا الغیر المعنیة بأحكام المادة الأولى من المرسوم  -

                                                             
  .39و، المرجع السابق، ص بن زاغ نزیهة - 1
یتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، الجریدة  1989أفریل  10المؤرخ في  44-89مرسوم رئاسي رقم  - 2

المتعلق بالوظائف التي یتم فیها  127-90، والمرسوم التنفیذي المطابق له رقم 1989أفریل  12الصادرة في  15الرسمیة عدد 
  .التعیین من رئیس الحكومة
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إذ خول كل اختصاصات التعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة من رئیس الحكومة إلى 
 .المدراء المركزیین للوزارات: رئیس الجمهوریة مثلا
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 المبحث الثاني

تقیید المجال التنظیمي المشتق للوزیر الأول بعد التعدیل الدستوري  لسنة 
2008  

صدار اللوائح التنفیذیة حق  یعتبر رئیس الحكومة المحرك الحقیقي للنشاط الحكومي، وإ
من  3/  85ة مستمد من الدستور دون حاجة إلى إذن أو تصریح من البرلمان عملا بنص الماد

نه لا یوجد ما یقید هذا الاختصاص من حیث المدة كل هذا من شأنه ، كما أ 1996الدستور 
أن یمنح رئیس الحكومة سلطة تقدیریة واسعة في ممارسة هذا الحق والتعسف في استعماله قد 
یقودنا إلى نتائج خطیرة جدا، ومثال ذلك تعدیل تنفیذ القانون الأساسي العام للعمال الصادر 

بسبب التأخر في إصدار المراسیم التنفیذیة الموافقة علیها مما أدى إلى  1978أوت  05بتاریخ 
 .تطبیقه بشكل جزئي قبل أن یتم إلغاءه بشكل نهائي بسبب التحولات الاقتصادیة الحاصلة 

كما أن عدم قیام السلطة التنفیذیة بإصدار اللوائح والأحكام التطبیقیة یجعل القانون 
بل السلطة التشریعیة عدیم الأثر، مما یشكل فعلا خطرا كبیرا على إرادة الموافق علیه من ق

 .المشرع وتقییدا واضحا على سلطاته واختصاصاته

بالمقابل فإن قیام السلطة التنفیذیة بإصدار هذه اللوائح یبعد عنها تهمة عرقلة إرادة 
أما المراسیم  ،المؤسساتيالمجلس التشریعي ویندرج ذلك ضمن المدلول الصحیح لمبدأ التعاون 

ذلك نظرا للوسائل التي یمكن لرئیس  ،الرئاسیة فلا یمكن أن نتصور هناك تأخر في إصدارها
الجمهوریة أن یستعملها ضد رئیس الحكومة لاعتباره المسؤول عن إدارته سواء أمام رئیس 

 .)1(الجمهوریة أو أمام البرلمان

المراسیم التي یوقعها رئیس الحكومة، وهي تشمل  أنواعیفهم من المراسیم التنفیذیة كل 
نهاءتنفیذ القوانین والتنظیمات وتلك التي بمقتضاها یتم تعیین  إطارالمراسیم التي تندرج في   وإ

 .مهام موظفي الدولة في الوظائف العلیا

                                                             
  .435 - 434، المرجع السابق، ص صرابحيأحسن  - 1
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كان یتمتع بنوع من الحریة  2008نوفمبر  15فرئیس الحكومة قبل التعدیل الدستوري في 
اتخاذ المراسیم التنفیذیة ومناقشتها في لأن الدستور لم یلزمه ب ،رسة صلاحیاته التنفیذیةمما في

قبل توقیعها،  الأخیررئیس الجمهوریة ویتحكم فیه ولا باستشارة هذا  یترأسهمجلس الوزراء الذي 
 .یترأسهبل یكفي له عرضها على مجلس الحكومة الذي 

هناك  أن إلارئیس الحكومة من الناحیة القانونیة بالرغم من هذه الحصانة التي یتمتع بها 
رئیس الجمهوریة الذي یمكن  لإرادةعوامل سیاسیة تجعله یخضع عند ممارسته هذه الصلاحیة 

 .)1(شرط في حالة حدوث خلاف بینهما بشأن هذا الموضوع أودون قید  إقالته

رئیس الجمهوریة وبمقتضى القانون صاحب  أصبح إذ، 2008تعدیل  أكدههذا ما 
والتي  85/2الاختصاص الحقیقي لعملیة اتخاذ المراسیم التنفیذیة وبالرغم من نص المادة 

على  أكدتهذه المادة  أن لاإ ،یسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات الأولتقضي بأن الوزیر 
بعد موافقة رئیس " الفقرة  أضافتتقلیص المجال التنظیمي لفائدة رئیس الجمهوریة حیث 

على موافقة رئیس الجمهوریة على توقیع المراسیم " بعد " وتدل عبارة  ،)2("الجمهوریة على ذلك 
یدخل المرسوم التنفیذي حیز التنفیذ دون موافقة رئیس  أنالتنفیذیة تكون قبلیة، وبالتالي لا یمكن 

 .الجمهوریة

موافقة رئیس الجمهوریة وهو للمراسیم التنفیذیة یكون واقفا على شرط  الأولفتوقیع الوزیر 
 .على ذلك

توقیع كل المراسیم التنفیذیة لموافقة رئیس  إخضاعمما سبق یظهر بأن الهدف من 
رئیس  إلى الأولتحویلا لصلاحیة تنفیذ القوانین والتنظیمات من الوزیر  إلاالجمهوریة لیس 

 .الجمهوریة

موافقة رئیس الجمهوریة كتوقیع مجاور سلبا على اختصاصات الوزیر كما یعتبر شرط 
في مجال التعیین في الوظائف العلیا للدولة لاعتبار التعیینات تكون بواسطة مراسیم  الأول

                                                             
  .124ومایوف ، المرجع السابق، ص أمحمد  - 1
  .280، ص 2009النشر والتوزیع ، الجزائر، الطبعة الثانیة ، دار  مولود منصور، محاضرات في القانون الدستوري، - 2
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سوى صلاحیة شكلیة تتمثل في توقیع المراسیم التنفیذیة المتعلقة  الأولفلم یبق للوزیر  ،تنفیذیة
  .)1(مركز رئیس الجمهوریةا یزید قوة لم بذلك وهو

 المطلب الأول

  أسباب تقیید المجال التنظیمي المشتق الوزیر الأول

اللوائح  إصدار أواتساع معنى التنفیذ  أومهما اختلفت الاتجاهات حول مدى ضیق 
التنفیذیة فإن اللائحة ستظل محافظة على طابعها التقلیدي، بحیث علاقتها بالقانون تبقى قائمة 

و أمخالفته بالتغییر تبعیتها له، فهي تلتزم بحدود القانون وتتقید به فلا یمكنها  أساسعلى 
ضاح مبادئه بإیهاما  القانون أثرا إعطاءتتخذ من التدابیر ما یكفل  الإكمال، فلها أن أوالتعدیل 

 . تعیین تفاصیله أو

یفرض الجزاء القانوني على من یخالف  ،تتخذ الوسائل اللازمة لتنفیذ القانون أنكما لها 
، فتأتي السلطة التنفیذیة أحكامهالقانون بنفسه قد فرض جزاءا على مخالفة  أنبمعنى  أحكامه

ذا، فتفرض هذا الجزاء المنصوص علیه  أن الإدارةلم ینص القانون على جزاء یجب على  وإ
 .تكتفي بوسیلة التنفیذ الجبري

تعالج موضوعا سبق للمشرع تنظیمه بوضع  أوتتصدى  أنكما لا یحق للسلطة التنفیذیة 
تضیف شیئا جدیدا لها، كما  أنالتفصیلیة للمبادئ القانونیة التي یحتویها التشریع دون  الأحكام

 الانحراف عن المعنى أوتعالج ابتدائیا موضوعا لم یتعرض له التشریع،  أنلا یجوز لها 
كلیا وبالتالي یكون  أوتعطیل عمله جزئیا  إلىالتي قد تؤدي  الأصلیةللنصوص  الصحیح

 .)2(الإداريالقضاء  أمام بالإلغاءعرضة للطعن 

                                                             
  .125ومایوف ، المرجع السابق، ص أ محمد - 1
، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق جامعة 1996، السلطة التنظیمیة في الدستور الجزائري أدحمین محمد الطاهر - 2

  .61، ص 2012الجزائر، 
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محاكمة قضائیة لأن ذلك كله من  أومؤسسة عامة  أومرفق  إحداثكما لا یحق لها 
ن حدث فإن ذلك یعتبر  ،اختصاص السلطة التشریعیة السلطة التنفیذیة  اغتصاببمثابة  أووإ

 .تشریعیةلاختصاصات السلطة ال

 الأصلیةالحقوق  إلىصلاحیة السلطة التنفیذیة للتنظیم مقیدة بواجب عدم التعرض  إن
 إحداث، كما لا یجوز لها الأفرادتحد من حریة  أنالمعترف بها للمواطنین، فلا یجوز للحكومة 

 .)1(المنظمة وفقا للقانون أووظائف من شأنها التجاوز على الوظائف القائمة 

من صلاحیاته الملائمة  إنمادور رئیس الحكومة لا یتوقف عند حد التنفیذ فقط،  أن غیر
 أحكام إضافة الأحیانواللائحة التنفیذیة مما یقضي في بعض  الأصليوالموافقة بین النص 

 .)2(فحواها أوتتعارض معها في نصها  أندون  الأصلیةالقواعد  إلىجدیدة 

تنفیذ اللوائح التنفیذیة  أو لإصدارقیدا أو شرطا  أضافنجده قد  2008تعدیل سنة  أما
 3/  85وهو قید الموافقة المسبقة من قبل رئیس الجمهوریة وهو منصوص علیه في المادة 

  .)3(منه

  التنفیذیة لطةأحادیة الس :الأولالفرع 

 أحادیةیه لمبدأ نبتبواسعة بخصوص هذا المبدأ،  ةعرف النظام السیاسي الجزائري حركلقد 
 الأسبابومن التنظیمیة الرئاسیة طیلة العهدة الاشتراكیة،  الأحادیةالسلطة التنفیذیة التي تقابلها 

یرأسها في التي ساهمت في تكریسها بید رئیس الجمهوریة الدور الذي لعبته المؤسسة  التي 
جمعیة تأسیسیة، فضلا عن انعدام وجود معارضة تمارس  إلى وءالدستور وتجنب اللج إعداد

ما یساهم في توعیة الشعب الذي لم یكن یملك الخیار عند عرض النص منشاطها داخل البلاد 
 الأغلبیةالرفض، لأنه مطالب بالمفاضلة بین نص سابق مرفوض من  أوالموافقة  إلاعلیها 

مؤسسات متوازنة فعالة  إقامةونص جدید یعتبر بصفة مطلقة ولا حتى معقولة عن رغبته في 

                                                             
  .112صلیحة بن نملة ،المرجع السابق، ص  - 1
  .437رابحي، المرجع السابق، ص   حسنأ - 2
  .، المرجع السابق2008الثالثة من تعدیل دستور سنة الفقرة  85المادة  - 3
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لسیاسیة الحقیقیة في تكریس هذه المبادئ على ارض الواقع، ذلك منذ بدایة ا الإدارةوغیاب 
  .)1(الإصلاحات

تقویة صلاحیات رئیس الجمهوریة  إلىفمباشرة بعد الاستقلال توجه المؤسس الدستوري 
عن طریق مضاعفة دوره القیادي جاعلا منه رئیسا للدولة ومسؤولا عن النشاط الحكومي في آن 

، )2(واحد، هكذا فقد انیطت له السلطة التنظیمیة المشتقة یتولى بواسطتها مهمة تنفیذ القوانین
  .)3(عن طریق إصدار مراسیم تنفیذیة أو التنظیمیة الملازمة لها

شكل تركیبة مؤسساتیة معقدة تركز من خلالها السلطة عن طریق تجمیع  1965فدستور 
مجلسي الثورة والوزراء بید رجل واحد هو قائد حركة الانقلاب، وبذلك أصبحت السلطة 

، فیساهم في إنتاج القواعد القانونیة )4(التنظیمیة بجمیع أشكالها حكرا على هذا الأخیر وحده
الأصلیة، كما یشارك على الصعید العملي في تنفیذ  قتضى السلطة التنظیمیةبصفة مبتدئة بم

المشتقة التي تشكل میدانا خصبا بالنسبة للعمل  ةالتشریعات العامة بمقتضى السلطة التنظیمی
  .التشریعي

یمكن لرئیس الجمهوریة أن  «: أنه 2/ 113فقد نصت المادة  1976أما بالنسبة لدستور 
" هواري بومدین"الراحل  الرئیس وهو أول حكم دستوري من نوعه، مع ذلك فإن »یعین وزیرا أولا

لم یكن له أبدا وزیر أول، وكنتیجة لذلك بقي مسیطرا على النشاط الحكومي بمفرده فیشرع 
بواسطة المراسیم الرئاسیة بصفة رئیس الدولة، كما یتولى تنفیذ القوانین والتنظیمات بمقتضى 

  .)5(وصفه مسؤولا عن النشاط الحكوميالمراسیم التنفیذیة ب

تعیین الوزیر الأول للتكفل بألزم رئیس الجمهوریة  1979إلا أن تعدیل الدستور لسنة 
فترة  أثناءبالوظائف السابقة لذلك لیتفادى الوضعیة العصیبة التي عاشتها السلطة التنفیذیة 

  .مؤسساتیا، أین شهدت فراغا " هواري بومدین" مرض رئیس الجمهوریة الراحل
                                                             

  .30طارق عاشور، المرجع السابق، ص - 1
  .، المرجع السابق1963من دستور  52المادة  - 2
  .، المرجع السابق1963من دستور  49المادة  - 3
  .440سابق، صأحسن رابحي، المرجع ال - 4
  .، المرجع السابق1976من دستور  152المادة  - 5
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، وما 1988 أكتوبر أحداثحیث كانت  تالثمانیناغایة نهایة  إلىبقي الوضع كما علیه 
عدة تعدیلات سواء على مستوى  أحدثتكان لها من صدى على الصعید السیاسي خاصة، فقد 

  . الإیدیولوجیات أوالوظائف  أو الأسس أوالمبادئ 

لدفع حركة  1989كنتیجة ظهرت تسمیة رئیس الحكومة من جدید في دستور 
  .بابتكار وتوسیع العدید من الصلاحیات لجهاز الحكومة الإصلاحات

 الازدواجیة في السلطة التنفیذیة  إلى الأحادیةفقد انتقل من  1996أما الدستور الجدید 
تیاز عقبة فشل النظام السابق الذي المشرع من خلاله اج أرادولم یكن ذلك ولید الصدفة، بل 

حداثجعل رئیس الجمهوریة مهیمنا هیمنة كاملة على السلطة التنفیذیة    .)1(توازن داخل النظام وإ

وقد خولت صلاحیة التوقیع على المراسیم التنفیذیة لرئیس الحكومة كنتیجة لتكلیفه بمهمة 
كمن في المسؤولیات الملقاة على السهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات، والحكمة من ذلك ت

رض الواقع أخطته السیاسیة على  تجسید عاتقه، فهو یعمل في إطار برنامج حكومته، لهذا فإن
في العمل التشریعي، عن طریق الموافقة والملائمة بین النصوص  إشراكهلا یمكن بلوغها بدون 

وجبها سیاسته العامة، كذلك فكرة المسؤولیة تالقانونیة العامة والاعتبارات العملیة التي تس
البرلمان التي تشدد في محاسبة رئیس الحكومة بخصوص نتائج سیاسته  أمامالسیاسیة للحكومة 

  .)2(دون منحه الوسائل الكفیلة لتحقیق مسعاه

  امتلاك رئیس الجمهوریة للبرنامج السیاسي: الفرع الثاني

جوانب خاصة ما یتعلق برئیس الجمهوریة مس العدید من ال 2008التعدیل الدستوري 
العهدة الرئاسیة مفتوحة یمكن تجدید انتخاب الرئیس لمدة  أنمنه على  74حیث نصت المادة 

 .انتخاب الرئیس مرة واحدةتجدید  إمكانیةغیر محددة بعدما كانت تنص على 

                                                             
  .، المرجع السابق1976من دستور  115و 114المادة  - 1
، 1992سعید بو الشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 2

  .192ص
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صلاحیاته الواسعة التي كان یتمتع بها صلاحیة وضع البرنامج السیاسي  إلىضاف كما أ
وهذه الصلاحیة المهمة كان یتمتع بها ، یوضح فیه سیاسة تسییر البلاد خلال عهدته الرئاسیة

 .لمخطط عمل مج رئیس الجمهوریة عن طریق تبنیهرئیس الحكومة سابقا بتنفیذ برنا

المجلس الشعبي  أمامسیا على هذا البرنامج یعتبر رئیس الجمهوریة غیر مسؤول سیا
  .لذلك ما نجده في الدساتیر الحدیثة ،الوطني

الملك لا  أنالمسؤولیة السیاسیة في انجلترا مؤسس على فكرة عدم مبدأ كذلك لقد نشأ 
  .نه لا یخطئ فیترتب على ذلك أنه غیر مسؤولومدام أیخطئ، 

ن كان رئیس الجمهوریة غیر مسؤول سیاسیا فإنه یكون  الأنظمةوفي  الجمهوریة فإنه وإ
ل عن تصرفاته التي تشكل جرائم تقع تحت أي أنه یسأالخاصة،  أفعالهمسؤولا جنائیا عن 

طائلة العقاب وذلك سواء كانت هذه الجرائم تتصل بأعمال وظیفته أو جرائم عادیة خاصة في 
انون العقوبات على الجرائم التي ترتكب خارج عن الوظیفة من حالة الخیانة العظمى، ویعاقب ق

جل تحقیق المساواة بین كل المواطنین أمام القانون، وبالتالي إذا ارتكب رئیس الجمهوریة أ
  .جریمة یعاقب علیها

في حالة الخیانة العظمى یكون رئیس الجمهوریة مسؤولا مسؤولیة جنائیة والمحكمة العلیا 
ة بمحاكمته، كذلك الوزیر الأول وأعضاء الحكومة عما یرتكبونه من جرائم للدولة هي المختص

  .)1(1996من دستور  158وجنح حسب ما تنص علیه المادة 

  :أساسیینسببین  إلىعدم مسؤولیة الرئیس سیاسیا  أسبابتعود 

  المصلحة العلیا للدولة: أولا

 الأنظمة إلىالملكیة ثم انتقلت بعد ذلك  الأنظمةلقد كانت هذه الحجة شائعة في 
أي مساس برئیس الدولة یعتبر اعتداء على كیان  أنالجمهوریة، حیث كان یسود الاعتقاد 

  .الدولة ذاتها
                                                             

البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في المغرب العربي، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة خدوجة خلوفي، الرقابة  - 1
  .30-29، ص ص 2012الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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  دور رئیس الدولة كحكم بین السلطات: ثانیا

رئیس الدولة لا یتولى سلطات تنفیذیة  أنالقاعدة العامة السائدة في النظام البرلماني 
مسؤولیة سواء كان  أیةیة، ولا یعتبر مركز ثقل في تسییر الحكم في البلاد، لذا لا تقع علیه فعل

نعدام رئیسا للجمهوریة، ویترتب على هذه القاعدة عدم جواز انتقاد رئیس الجمهوریة لا أوملكا 
یع ن الوزارة هي المسؤولة، ووجوب توقیع رئیس الوزراء والوزیر المختص بجوار توقمسؤولیته لأ

فقط، أي یسود ولا یحكم والمبدأ یقول أین توجد السلطة  یملك سلطات اسمیة لأنهرئیس الدولة 
  .توجد المسؤولیة

نه غیر مسؤول سیاسیا أ إلافي النظام الشبه رئاسي فصلاحیة رئیس الجمهوریة واسعة  أما
ئیس عدم مسؤولیة ر خذ من مظاهره أ أیندمج بین النظام البرلماني البرلمان، وهذا النظام أ أمام

خذ من مظاهره الصلاحیات الواسعة لرئیس الجمهوریة ذلك ما الجمهوریة، والنظام الرئاسي أ
من نفس الدستور على الوظائف  78، كما تنص المادة 1996من دستور  77نجده في المادة 

  .التي یعین فیها رئیس الجمهوریة

سیاسیا، فالبرلمان هو المسؤول  وأشهرهاوظائف البرلمان  أقدمتعتبر الرقابة البرلمانیة من 
مها حمایة لمصلحة الشعب ومنع الانحراف والحفاظ على یالحكومة وتقی أعمالعن متابعة 

العامة، یعد البرلمان سلطة رقابیة سیاسیة على السلطة التنفیذیة تحاسبها وتراقب  الأموال
  .مدى مشروعیة تصرفاتهاوقراراتها، ویستطیع من خلالها التحقق من  وأعمالهاتصرفاتها 

 أو فاجمعهم ءالوزرافالمسؤولیة السیاسیة بمعناها العام حق البرلمان في سحب الثقة من 
 عتبر جریمة طبقا لقانون العقوباتكان العمل لا ی إذا أخرىحدهم دون توقیع أي عقوبة من أ

 أوالوزیر  حل البرلمان في حالة عدم موافقة البرلمان على سیاسة في الحق إلى بالإضافة
  .)1(الوزراء

ظهرت المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام البرلمان من خلال النصوص الدستوریة الأولى 
، والنظام الداخلي للمجلس 1963التي عرفتها الجزائر بعد الاستقلال المتمثلة في دستور 

                                                             
  .55عبد النور ناجي ، المرجع السابق، ص - 1
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الداخلي التأسیسي، حیث حدد هذا الأخیر الحالات التي یمكن أن تقرر فیها المسؤولیة السیاسیة 
برنامج الحكومة أو بمناسبة بیان  أوللحكومة، وذلك في حالة طلب التصویت بالثقة على نص 

  .السیاسة العامة

م باعتبار رئیس الجمهوریة آنذاك هو رئیس الحكومة في نفس الوقت فهو مسؤول أما
، وتتضح هذه المسؤولیة أمام المجلس 1963من دستور  47المجلس الوطني حسب المادة 

للمجلس إیداع لائحة لسحب الثقة من رئیس الجمهوریة  55حیث یخول الدستور في المادة 
  .)1(الحل التلقائي للمجلسو  یترتب علیها استقالة الرئیس

عندما لم ینص على  1976ور جعا في دستاالنظام السیاسي الجزائري عرف تر  أنغیر 
الوظیفة التنفیذیة  بقیادةرئیس الجمهوریة یضطلع  أصبحالرقابة البرلمانیة على الحكومة، فقد 

نه المجسد لوحدة أباعتباره رئیسا للدولة، تمارس الحكومة الوظیفة التنفیذیة بقیادته على اعتبار 
  .برلمانال أمامالقیادة السیاسیة للحزب والدولة، فهو غیر مسؤول 

دور كبیر في الدفع بالسلطة السیاسیة التي تبنت مبدأ  1988 أكتوبر لإحداثكانت 
المجلس الشعبي الوطني مع استحداث منصب رئیس  أمامالمسؤولیة السیاسیة للحكومة 

برنامج  بإعدادرئیس الجمهوریة تعیین رئیس الحكومة یكلف  بإمكان أصبحالحكومة، حیث 
بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني علیه،  إلاه ولا یمكن له تطبیقه یسهر على تنسیقه وتنفیذ

وحتى في حالة حصوله موافقة المجلس فإنه یبقى ملتزما بتقدیم بیان السیاسة العامة الذي یمكن 
  .بمناسبته إثارة مسؤولیة الحكومة

، الأمةالذي استحدث غرفة ثانیة في البرلمان وهي مجلس  1996في دستور  الأمرونفس 
  .)2(الأمةالمجلس الشعبي الوطني دون مجلس  أماملكن تبقى الحكومة مسؤولة فقط 

فالنظام الجزائري استمد الكثیر من مظاهر النظام البرلماني منها المسؤولیة السیاسیة 
على وجوب تقدیم رئیس الحكومة  81في المادة  1996التضامنیة للوزارة، حیث نص دستور 

                                                             
الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، عمار عباس، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام السیاسي  - 1

  .208، ص 2006
  .38خدوجة خلوفي، المرجع السابق، ص  - 2
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جمهوریة، أي استقالة جماعیة في حالة رفض نواب المجلس الشعبي استقالة حكومته لرئیس ال
جل أصبح مخطط عمل من أ 2008، وفي تعدیل )1(الوطني المصادقة على برنامج الحكومة

من نفس الدستور أنه عقب تقدیم البیان  84كما نصت المادة  ،تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة
عدم الحكومة استقالته لرئیس الجمهوریة في حالة  السنوي للسیاسة العامة للحكومة، یقدم رئیس

لم یصوت  إذاالثلثین، كما قد تسقط الحكومة  بأغلبیةت البرلمان على ملتمس الرقابة یصو ت
ولجأ إلى حل المجلس الشعبي النواب على تجدید الثقة في الحكومة بناءا على طلب من رئیسها 

  . )2(الوطني

مسؤولیة الحكومة من الناحیة  إثارةالنظام السیاسي الجزائري لم یعرف  أنفي الواقع نجد 
بمناسبة بیان  أوحكومة سواء بمناسبة برنامج الحكومة،  أیةالفعلیة، أي لم یتم سحب الثقة من 

القیود المفروضة على طلب سحب الثقة والنتائج المترتبة عنه،  إلىالسیاسة العامة، وذلك راجع 
الحل التلقائي للمجلس الشعبي الوطني  إلىصویت على سحب الثقة یؤدي في حالة الت لأنه

 أنالمهام السیاسي للنواب، كذلك الازدواج في العضویة بمعنى النائب یمكن  إنهاءوبالتالي 
  .مسؤولیة رئیسه إثارةیشغل منصب الوزیر وبالتالي لا یمكن 

 أوبة برنامج الحكومة، كما أن الحكومة دائما تتحصل على أغلبیة ساحقة سواء بمناس
 قام بعرض برنامجه في" احمد اویحي"مخطط عمل أو بیان السیاسة العامة مثل حكومة السید 

نائب، وبالتالي الرقابة  72نواب وعارض  6نائب وامتنع  245، صوت علیه 1997أفریل  20
  .)3(البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام السیاسي الجزائري غیر فعالة

  

  

  

                                                             
  .، المرجع السابق1996من دستور  81المادة  - 1
  .، المرجع السابق1996من دستور  84المادة  - 2
  .46، المرجع السابق، ص خدوجة خلوفي - 3
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 المطلب الثاني

  وأهمیتها على اللوائح التنظیمیة المشتقة القضائیة الرقابة

لیست  لأنهااعتبار اللوائح التنفیذیة لا تخضع للرقابة الدستوریة  ذهب فریق من الفقه إلى
ن كانت غیر دستوریة فهذا یعني عدم دستوریة القانون الذي  إنمامبتدئة  هي تابعة للقانون وإ

ن  القانون دون اللائحة  إلغاءجل یتحرك مجلس الدولة من أ أنذلك فیكفي  تأكدنفذته، وإ
 .الصادرة تبعا له 

الدساتیر المعاصرة ومنها الدستور الجزائري الذي لا یخضع  أخذتهوهو الموقف الذي 
  .اللوائح التنفیذیة لرقابة المجلس الدستوري

 شتقةالرقابة القضائیة على اللوائح التنظیمیة الم: الفرع الأول

تشكل التنظیمات التنفیذیة قواعد عامة ومجردة وملزمة لكن ذلك لا یجعلها ضمن قائمة 
لا تنشأ قواعد قانونیة جدیدة بل مجرد امتداد تشریعي لعمل صادر عن  لأنها،التشریعات العامة
 .البرلمان أورئیس الجمهوریة 

خضاعهالهذا یتم الاعتماد على المعیار العضوي لتحدید تكییفها القانوني  للرقابة اللازمة  وإ
 .)1(إداریةكونها صادرة عن رئیس الحكومة الذي یمثل سلطة 

ینظر القضاء في الطعن في " على ما یلي  1996من دستور  143قد نصت المادة 
قرارات السلطة هو المختص بالطعن في  اريالإدالقاضي  أنبمعني  ،" الإداریةقرارات السلطات 

نطاق اختصاص القضاء  01-98من القانون العضوي  09، كما حددت المادة )2(الإداریة
  : یفصل مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا في " كالتالي  الإداري

الفردیة الصادرة عن السلطات  أوالمرفوعة ضد القرارات التنظیمیة  بالإلغاءالطعون  -1
  .المركزیة  الإداریة

                                                             
  .330، ص 2003إدریس بوبكر، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر،  - 1
  .، المرجع السابق 1996من دستور  143المادة   -2
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الطعون الخاصة بالتفسیر ومدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص  -2
  .)1("مجلس الدولة 

هكذا یظهر بأن المراسیم التنفیذیة تندرج ضمن قرارات السلطات الإداریة المركزیة وبالتالي 
 .اء المرفوعة ضدهة مجلس الدولة لتلقیه دعاوى الإلغتخضع لرقاب

التنظیمات المستقلة یتعین إخراجها من دائرة الرقابة القضائیة الإداریة رغم أنها تشكل أما 
لأنها لا تتعلق بتنفیذ قانون سابق، إنما تتعلق بإملاء  ،ضويالع قرارات إداریة طبقا للمعیار

ن أحكام جدیدة مستندة إلى الدستور مباشرة، ومن ثم إخضاعها للرقابة الدستوریة فقط، بینما یتعی
  .)2(إخضاع المراسیم التنفیذیة للرقابة القضائیة لأنها تتعلق بتنفیذ القوانین

 أهمیة الرقابة القضائیة على اللوائح التنظیمیة المشتقة: الفرع الثاني

في ضمان و حمایة حقوق اللوائح التنظیمیة المشتقة تتجلى أهمیة الرقابة القضائیة على 
وحریات الأفراد ضد كل تعسف من جهة الإدارة سواء بإلغاء القرار الإداري أو التعویض عما 

في الظروف العادیة أو الظروف الاستثنائیة عن طریق  اسواء ،لمتقاضینمن أضرار لسببه 
 .)3(مساءلة هذه الأخیرة قضائیا

          تصدر الإدارة قرار بدون سبب معرفة أسباب صدور القرار الإداري فلا یمكن أن
و تخضع هذه الأسباب لرقابة المحكمة لتعرف مدى صحتها من الوجهة الواقعیة ومن جهة 
   مطابقتها للقانون نصا و روحا، فإذا ظهر أنها غیر صحیحة واقعیا أو هناك خطأ في تطبیقه

 .أو تأویله أصبح القرار معیبا

لطة تقدیریة واسعة لاتخاذ الإجراءات و التدابیر الضبطیة كما تتمتع الهیئات الإداریة بس
ویراقب القضاء الإداري ملائمة إجراء الضبط الإداري مع جسامة الخطر الذي یهدد النظام العام 

                                                             
ه ، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیم1998مایو  30المؤرخ في  01 – 98من القانون العضوي  09المادة  - 1

  .1998جوان  01الصادرة في  37ه، الجریدة الرسمیة عدد وعمل
  .471سابق، ص المرجع الأحسن رابحي ،  -2
لامي، الضبط الإداري البلدي في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الإدارة و المالیة، معهد الحقوق یعمور س -3

  . 207-206، ص ص 1988والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر 



2008وتعیل  1996السلطة التنظیمیة المشتقة بین الدستور             الفصل الثاني    
 

62 

ا یلأن الإجراءات المقیدة للحریة لا تكون مشروعة إلا إذا كانت ضروریة، ولا یجوز قانون
ق غایات أخرى غیر المحافظة على النظام العام، هكذا استعمال سلطات الضبط الإداري لتحقی

یعتبر الإجراء معیبا یعیب الانحراف في استعمال السلطة، كما یراقب القاضي ركن الغایة في 
 .)1( القرارات الإداریة

إن كل قرار تنظیمي صادر عن سلطة إداریة یعتبر عملا إداریا قابل للإلغاء و للتفسیر 
الحدود القانونیة المقررة، یكون من شأنه التأثیر في المركز القانوني ولفحص المشروعیة في 

للأفراد، ولا فرق في كون القرار الإداري التنظیمي صادر من فرد أو لجنة أو مجلس أو هیئة ما 
 .)2( دام لكل منها حق إصدار القرارات النهائیة أو التنفیذیة

ى الرقابة القضائیة بشكل مطلق إنما فرغم هذه الأهمیة إلا أن الإدارة لا تعتمد عل  
للتحقیق من مدى مطابقتها للقانون، و الكشف عن أوجه النقص تمارس رقابة ذاتیة على قراراتها 

والانحرافات، وتهدف إلى توفیر المعلومات و المقترحات التي من شأنها تحسین الإدارات و 
  . المؤسسات

روعیة القرارات التنفیذیة في الكشف عن یمكن حصر اختصاصات الرقابة الإداریة على مش  
سلامة التنفیذ للقوانین الموضوعة والالتزام بها، التحقیق من كفایة التنظیمات والإجراءات 
الإداریة والتنظیمیة وقدرتها على تحقیق الغرض منها، الكشف عن الأخطاء و العقبات القائمة 

تكبة ومعرفة أسباب الانحراف واتخاذ ما و المخلفات المر  في سبیل التنفیذ وتشخیص الانحرافات
یلزم من تدابیر لتصحیحها ومنع حدوثها مستقبلا، التأكد من صحة الأعمال و النصوص 

  .التطبیقیة أثناء عملیة التنفیذ و مطابقتها للقوانین و التنظیمات الساریة

ذا كانت القرارات التنفیذیة الصادرة مخالفة لقواعد الشرعیة القانونیة م   خالفة كلیا تسحب بأثر وإ
ذا ك اإبتداءها أو إلغاؤها بالنسبة للمستقبل رجعي من تاریخ صدور  انت من تاریخ الإلغاء، وإ

  .بالقدر الضروري اللازم لشرعیة القرارات المتخذة مخالفة المشروعیة جزئیة فتعدل

                                                             
، 1990عمار عوابدي، القانون الإداري ،المؤسسة الوطنیة للكتاب، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون،الجزائر -1

  . 318ص
  .142صلیحة بن نملة، المرجع السابق، ص -2
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القرارات التنفیذیة هكذا تقوم الرقابة الإداریة بدور وقائي فهي تكشف عن الأخطاء التي تشملها 
أو بناء على تظلمات یقدمها  ،تلقائیة من طرف الجهاز التنفیذي ةقصد تصحیحها إما بطریق

  .المواطنون عن مخالفة القوانین

والرقابة الإداریة المتمیزة بالطابع الفني و العملي الذي یجعل منها أداة فعالة لتنفیذ النصوص 
تطبیقیة، وكونها لانحرافات التي تتضمنها النصوص الالتشریعیة، والطابع القانوني لتصحیح ا

  .ملاءمة فهي تساعد الإدارة أثناء عملیة الرقابةرقابة مشروعیة و 

فهي رقابة ذاتیة تجعل  ،مان احترام سیادة التشریعذلك یعاب علیها أنها غیر كافیة لضرغم  
وضوعیة الكاملة، كما أن الإدارة خصما وحكما في أن واحد، الأمر الذي لا یحقق النزاهة و الم

الإدارة تتأثر في غالب الأحیان بالاعتبارات و المقتضیات السیاسیة وقت قیامها بفحص شرعیة 
قراراتها التنفیذیة على حساب مقتضیات المشروعیة بسبب العلاقة القویة بین عالم السیاسة 

  )1(.وعالم الإدارة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  268-267نسیمة بلحاج، المرجع السابق، ص ص  -1
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  :خلاصة الفصل الثاني

 1996الفصل الثاني مسألة مهمة وهي السلطة التنظیمیة المشتقة بین دستور لقد تناولنا في 
  :، وفیه عرضنا أهم النقاط والنتائج التي توصلنا إلیها وهي كالتالي2008وتعدیل 

اللوائح التنفیذیة یختص بها الوزیر الأول لحكم عضویته في الحكومة كمشرف على الطاقم  -
 .یعیا أو تنظیمیاالحكومي دون ان تجعل منه إطارا تشر 

اللوائح التنفیذیة تصدر قصد تنفیذ القوانین التي تصدرها البرلمان، باستثناء القوانین التي  -
تختص بها وزارتي الدفاع والخارجیة التي تنظم بمراسیم رئاسیة الصادرة عن رئیس 

 .الجمهوریة
 .ظیمیة التنفیذیةالسلطة التقدیریة للسلطة التنفیذیة في تحدید آجال إصدار المراسیم التن -
 .تعطیل تطبیق القوانین أو الجمود الكلي في حالة عدم إصدار اللوائح التنفیذیة -
 .بحریة في ممارسة صلاحیاته التنفیذیة 1996تمتع رئیس الحكومة في دستور  -
الوزیر الأول لا یتخذ أیة سلطة تنظیمیة إلا بعد موافقة رئیس الجمهوریة  2008بعد تعدیل  -

 .مجال التنظیمي المشتقبمعنى تقیید ال
 :القیود الواردة على المجال التنظیمي المشتق تتمثل في -

 .أحادیة السلطة التنفیذیة تقابلها الأحادیة التنظیمیة الرئاسیة  -1
رئیس الجمهوریة للبرنامج السیاسي وعدم تحمله المسؤولیة السیاسیة لاعتباره  امتلاك  -2

 .لةحكم بین السلطات وحامي المصلحة العلیا للدو 
 :وتمارس هذه الرقابة إما من قبلتأمین اللوائح التنظیمیة المشتقة قضائیا  -

 .القضاء العادي الذي یمارسها بشكل مباشر أو غیر مباشر  -1
 .القاضي الإداري وهو المختص بالطعن في قرارات السلطة الإداریة  -2

  .عدم إخضاع المراسیم التنفیذیة للرقابة الدستوریة لاعتبارها تابعة للقانون  -

في نهایة هذا الفصل أن المجال التنظیمي المشتق عمل  إن ما یمكن أن نخلص إلیه
مشترك بین رئیس الجمهوریة والوزیر الأول الذي أصبح مجرد موظف سامي تابع لرئیس 

  .الجمهوریة
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الوظیفة التشریعیة  في النهایة نستخلص بأن رئیس الجمهوریة یتحكم بشكل مطلق في
شریعیة التي تكتسي طبیعة تالات المخصصة للبرلمان بمقتضى الأوامر الرئاسیة فیشرع في المج

استطاعت أن تتكیف بسرعة مع المعطیات الملازمة للتشریعات  كاملة من حیث الموضوع، التي
البرلمانیة وأن تجعل من نفسها الأداة الأكثر قوة ودقة وفاعلیة لإعادة البناء التشریعي في 

  .الدولة

المخول للسلطة التنفیذیة فالمراسیم الرئاسیة تسعى إلى تمدید الاختصاص التشریعي 
  .ل منها تشریعات مستقلة موازیة للتشریعات البرلمانیةمن الرقابة البرلمانیة وهذا ما جع وتحریره

 1996أما المراسیم التنفیذیة فإصدارها من حق رئیس الحكومة، فالتعدیل الدستوري لسنة      
كومة إلى جانب رئیس س الحقد أخذ بازدواجیة السلطة التنفیذیة، وذلك بإنشاء منصب لرئی

الجمهوریة، إلا أن لیس هناك توازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة لأن السلطة التنفیذیة لا 
تقبل مشاركتها سلطة أخرى في ممارسة وظیفتها، أي تركیز السلطة في یدها، وبالتالي أصبح 

تي تنص على هذه من الصعب لسلطة أخرى مشاركتها رغم وجود عدد كبیر من النصوص ال
  .المشاركة

ومن اختصاصات رئیس الحكومة أنه یرأس الحكومة ویوقع المراسیم التنفیذیة، وهو 
، 81الفقرة الخامسة، وأمام  البرلمان المواد  77المسؤول أمام رئیس الجمهوریة كما تنص المادة 

  .في علاقة تبعیة لرئیس الجمهوریة فهو ،1996من دستور  84، 82

ة أوضحت لنا تعدد الجهات الممارسة للسلطة التنظیمیة بفضل تنوع أسس فهذه الدراس
ممارستها، فهي لا تستند إلى الدستور فقط إنما تتوسع بموجب القانون خاصة قانون الولایة 
وقانون البلدیة یوسعان في النشاط التنظیمي خاصة في الظروف الاستثنائیة التي یطغى فیها 

یزداد امتدادها إلى أبعد الحدود، وهو أحسن صورة للتعبیر عن التنظیم على كافة السلطات و 
المجال الفسیح للتنظیم كون اللوائح الإداریة من الأعمال القانونیة التي یختلف نظامها القانوني 

  .باختلاف النشاط الإداري
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المجال التنظیمي یفوق بكثیر مجال القانون لمسایرتها التطورات والتحولات التي عرفتها 
لاد أولها السیاسیة التي لها انعكاس مباشر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي الب

تحتل الصدارة ولها انعكاس إیجابي إذ تولد عنه نموذج جدید للمناشیر سابق للقانون إلى جانب 
ریع المناشیر التفسیریة والتنظیمیة، بالإضافة إلى تدهور المعاییر القانونیة خاصة في میدان التش

  .فهو لصالح السلطة التنظیمیة إذ له تأثیر في الهرم القانوني

لها نفس مرتبة القانون، مما فاللوائح التنظیمیة بفضل امتدادها للتشریع وتدخلها في مجاله 
یؤدي إلى تلاشي السلطة التشریعیة لأن السلطة التنظیمیة لم تكتفي بالتوسع المعترف به من 

نما تسعى لل توسع أكثر فأكثر خاصة بعد السماح لها باتخاذ الإجراءات اللازمة طرف الدستور وإ
دون مراقبة سواءا الرقابة الدستوریة التي یقوم بها المجلس الدستوري الذي لم یخطر بممارستها 

  .ولا مرة واحدة، والرقابة القضائیة باعتبارها قرارات إداریة تكون محل طعن أمام القاضي

مكانة هامة في النظام السیاسي الجزائري وفقا لأحكام الدستور فالسلطة التنظیمیة في 
فاستولت على مجالات كانت حكرا على البرلمان الذي فقد المكانة الأولى التي كان یحتلها ذالك 
راجع إلى عدم تمكن السلطة التشریعیة من مواجهة الأزمات وامتلاكها للوسائل الخاصة للتدخل 

  .رمن أجل مواجهة متطلبات العص

فقد تم من خلال هذه الدراسة استنتاج وجود علاقة قانونیة بین النصوص التشریعیة 
والنصوص التنظیمیة نتجت عنها آثار سلبیة وخطیرة أخلت بمبدأ التوازن في النظام القانوني 

  .للدولة ومبدأ الشرعیة الدستوریة

ة لأداء مهامها كما استنتجنا أیضا وجود عدة مشاكل وصعوبات تواجه السلطة التنظیمی
  :والمتمثل في وضع القواعد القانونیة والحفاظ على النظام العام أهمها

 .تدخل التشریع في نطاق اختصاص التنظیم والعكس -
 .تركیز السلطة التنظیمیة بید رئیس الجمهوریة -
 .عدم صدور النصوص التنظیمیة لتنفیذ النصوص التشریعیة في الوقت المناسب -
 .ون واللائحة والتي أخلت بمبدأ الفصل بین السلطاتوجود مشاكل بین القان -
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 .تدخل رئیس الجمهوریة في اصدار اللوائح التنفیذیة -

یمكن اقتراح  1996ومن خلال الدراسة الموضوعیة للوائح التنظیمیة في ظل دستور 
  :بعض الحلول لمعالجة المشاكل المتقدمة أو التخفیف من حدتها على الأقل نذكر منها

الإجراءات التنفیذیة التي تتضمنها التنظیمات والأوامر والحد من وضع تبسیط  -
الإجراءات المطولة التي أصبحت نمطا یعرقل عملیة تطبیق التشریع ویلحق الأذى 

 .بمصالح المواطنین
الدعوة إلى توسیع إخطار المجلس الدستوري إلى رئیس الحكومة، وعدد معین من  -

الأمة، شأن ذلك تحریك الرقابة الدستوریة على  نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس
 .المراسیم التنظیمیة التي یصدرها كل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول

الدولة إلى النصوص التنظیمیة كما هو س ضرورة توسیع المجال الاستشاري لمجل -
 .1996من دستور  119مقرر في المادة 

التي یجب على السلطة التنفیذیة إصدار الدعوة إلى نص دستوري یحدد المدة القصوى  -
النصوص التنفیذیة خلالها لتجنب صدور التشریعات المعلقة تنفیذها على النصوص 

 .التنظیمیة
 الصیاغة الواضحة للنصوص التشریعیة حتى یكون تنفیذها سهلا للسلطة التنظیمیة -

 .والتزامها والتقیید بمنطوقها تقیدا حرفیا
        .بإسناده السلطة التنظیمیة إلى جانب رئیس الجمهوریةإشراك الوزیر الأول وذلك  -

    

    

  

  

  .تم بعون االله وتوفیقه
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I - المراجع باللغة العربیة  

   :الكتب :أولا

إدریس بوكرا، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، دار الكتاب الحدیث،  -1
  .2003الجزائر، 

سعید بو الشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الثاني، دیوان   -2
 .1992المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة، 

سعید بو الشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الأول، الجزائر،   -3
1992. 

، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، سعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري  -4
1993. 

سلیمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة والفكر  -5
 .1996السیاسي الإسلامي، دراسة مقارنة، الطبعة السادسة، دار الفكر العربي، 

لسلطة في عبد االله بوقفة، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، أسالیب ممارسة ا  -6
 .2005النظام السیاسي الجزائري، دار هومة، الجزائر، 

عبد النور ناجي ، النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة،   -7
  .2006مدیریة النشر بجامعة قالمة، 

عز الدین بغدادي، الاختصاص الدستوري لكل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة،   -8
 .2009مكتبة الوفاء القانونیة، الطبعة الأولى، 

عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل الدستوري ل   -9
 .2010، دار الخلدونیة، الجزائر، 1996نوفمبر  28

وى إلغاء في قانون الاجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الأولى، عمار بوضیاف، دع -10
 .2009جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 

عمار عباس، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام السیاسي الجزائري،   -11
 .2006دار الخلدونیة، للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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نظمة السیاسیة المعاصرة وفي النظام عمار عباس، العلاقة بین السلطات في الأ -12
 .2010السیاسي الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، 

عمار عوابدي ، القانون الإداري ، المؤسسة الوطنیة للكتاب  -13
 .1990،دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 

عمار عوابدي ، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة  -14
 .1999ون الإداري، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، العامة والقان

محفوظ لعشب، التجربة الدستوریة في الجزائر، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة،  -15
 .2005الجزائر، 

محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري، مجلس الدولة، دار العلوم للنشر والتوزیع،   -16
 .2004طبعة 

ة دستوریة القوانین، المبادئ النظریة والتطبیقات محمد رفعت عبد الوهاب، رقاب  -17
 .2008الجوهریة، دار الجامعة الجدیدة، 

مولود دیدان، مباحث في القانون والنظم السیاسیة، دار النجاح للكتاب، الجزائر،  -18
2005. 

مولود ذبیح، الفصل بین السلطات، الحریة الدستوریة الجزائریة، دار هومة، عین  -19
 .2002ملیلة، 

منصور، محاضرات في القانون الدستوري، دار النشر والتوزیع، الطبعة الثانیة،  مولود -20
 .2009الجزائر، 

  :المذكرات والرسائل الجامعیة: ثانیا

  :الرسائل الجامعیة –أ 

أحسن رابحي ، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري، رسالة لنیل   -1
 .2006درجة الدكتوراه في القانون، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، الجزائر، 

، أطروحة لنیل 1996ججیقة لوناسي ، السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة   -2
 .2007لة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، درجة دكتوراه دو 
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خدوجة خلوفي ، الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في المغرب العربي،   -3
دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الدستوري، كلیة الحقوق، بن 

 .2012عكنون، الجزائر، 
عن الطبیعة الرئاسیاویة للنظام السیاسي الجزائري، رسالة لنیل شهادة محمد أومایوف ،  -4

 07دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
 .2013دیسمبر 

 :المذكرات الجامعیة -ب

، المراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثبات والتغییر، مجلة الإدارة، مجلد  اكر بو  إدریس -01 
  .1998، الجزائر، 01، العدد  08

إدریس بوكر ، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، مجلة الإدارة، المجلد  -02
  .2000، الجزائر، 01، العدد 10

ة الوطنیة للإدارة، مجلة سداسیة تصدر عن رشید خلوفي ، مجلس الدولة، مجلة المدرس -03
  .1999، الجزائر، 01، العدد 09مركز التوثیق والبحوث الإداریة، المجلد 

أحمد قاروش ، عملیة الرقابة الدستوریة على السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة، بحث   -1
جامعة للحصول على شهادة الماجستیر في القانون، الإدارة والمالیة ، كلیة الحقوق،

 .2003الجزائر، 

      :المقالات: ثالثا

حمید مزیاني ، عن واقع الازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام   -2
الدستوري الجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات 

 .2011الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
وریة في النظام السیاسي الجزائري بعد التعدیل سعاد بن سریة، مركز رئیس الجمه  -3

، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر في 19/  08الدستوري الأخیر بموجب قانون رقم 
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الحقوق في إطار مدرسة الدكتوراه في القانون العام، تخصص إدارة ومالیة، الجزائر، 
2010. 

بحث لنیل شهادة صلیحة بن نملة ، مرونة نطاق السلطة التنظیمیة في الجزائر،   -4
 .2001الماجستیر، فرع الإدارة المالیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

- 1997طارق عاشور، تطور العلاقة الحكومیة والبرلمان في النظام السیاسي الجزائري  -5
 .2009، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة ،كلیة الحقوق، باتنة، 2007

دل ذوادي ، السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في عا  -6
العلوم القانونیة، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 

2013. 
عمور سیلامي ،الضبط الإداري البلدي في الجزائر ،رسالة لنیل شهادة الماجستیر في   -7

 .1998معهد الحقوق والعلوم الإداریة ،جامعة الجزائر، الإدارة والمالیة، 
، بحث 2008في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  ةقدیم كیواني ، السلطة التنظیمی  -8

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
2012. 

للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة لوناس مزیاني ، انتفاء السیادة التشریعیة  -9
، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الدولة، مدرسة 1996

 .2011الدكتوراه للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، 1996محمد الطاهر أدحمین ، السلطة التنظیمیة في الدستور الجزائري لعام   -10

 .2002رة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، مذك
نزیهة بن زاغو ، رئیس الحكومة في ظل النظام السیاسي الجزائري، رسالة مقدمة  -11

لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي، 
 .كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر

نسیمة بلحاج، مشاكل العلاقة بین النصوص التشریعیة والنصوص التنظیمیة   -12
للسلطة التنفیذیة ، رسالة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في القانون، فرع 
الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

2007 .  
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للقرارات الإداریة، دار الفكر العربي، القاهرة ،  سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة -04
1976.  

نشأة والتطور، الملتقى الوطني نظام الغرفتین أو الثنائیة البرلمانیة ،ال ، وبهیشمسعود  -05
 29حول نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة، الأوراسي، یومي 

  .لوطنیة للنشر والإشهار، الجزائر، المؤسسة ا2002أكتوبر  30و

لمین شریط، واقع البیكامیرالیة في العالم ومكانة التجربة الجزائریة فیها،الملتقى الوطني  -06
و 29وراسي، یومي حول نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة، الأ

  .2002أكتوبر  30

II - لنصوص القانونیةا:  

  :الدساتیر -1

، 1963، المتعلق بالمصادقة على نص دستور 1963بتمبر س 08استفتاء شعبي یوم  -
  .1963نوفمبر  08، صادر في 64الجریدة الرسمیة عدد 

، یتضمن إصدار نص الدستور المصادق 1976نوفمبر  22، المؤرخ في 97-76أمر رقم  -
 24، صادر في 94، الجریدة الرسمیة عدد 1976نوفمبر  29علیه في استفتاء شعبي یوم 

  .1976نوفمبر 

، یتعلق بنص الدستور المصادق 1989فیفري  28المؤرخ في  18-89مرسوم رئاسي رقم  -
 01، صادر في 09، الجریدة الرسمیة عدد 1989فیفري  23علیه في استفتاء شعبي یوم 

  .1989مارس 

عدیل ، یتعلق بإصدار نص ت1996دیسمبر  07مؤرخ في  438 -96مرسوم رئاسي رقم  -
  .1996دیسمبر  08، الصادر بتاریخ 76الدستور،الجریدة الرسمیة عدد 
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، الجریدة الرسمیة رقم 2002أفریل  10المؤرخ في  03-02المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 
نوفمبر  15المؤرخ في  19- 08، المعدل بموجب القانون 2002أفریل  14الصادر في  25

  .2008نوفمبر  16لصادر في ا 63، الجریدة الرسمیة رقم 2008

   1958الدستور الفرنسي لسنة  -

  :القوانین -2

والمتعلق باختصاص مجلس  1998ماي  30المؤرخ في  98/01القانون العضوي رقم  -
  .1998جوان  01الصادرة في  37الدولة وتنظیمه وعمله، الجریدة الرسمیة عدد 

لق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، ، یتع1989فیفري  07المؤرخ في  89/02القانون رقم  -
  .1989فیفري  08المؤرخة في  06الجریدة الرسمیة عدد 

والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فبرایر  25المؤرخ في  09/ 08القانون رقم  -
  .2008، لسنة 21والإداریة، الجریدة الرسمیة عدد 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة ، 2003جویلیة  19المؤرخ في  03/10القانون رقم  -
  .2003جویلیة  20مؤرخة في  43المستدامة، الجریدة الرسمیة عدد 

یتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس  1995أوت  26المؤرخ في  23/ 95مر رقم أ -
  .1995سبتمبر  03مؤرخة في  48المحاسبة، الجریدة الرسمیة عدد 

، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 1997س مار  06المؤرخ في  07/ 97ر أم -
  .1997مارس  06صادر في  12الانتخابات، الجریدة الرسمیة عدد 

  :لوائح التنظیمیةال -3

یتعلق بالتعیین في الوظائف  1989 أفریل 10المؤرخ في  44 – 89مرسوم رئاسي رقم  -
  . 1989 أفریل 12صادر في  15المدنیة والعسكریة للدولة، الجریدة الرسمیة عدد 
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غشت سنة  21الموافق ل  1420مؤرخ في جماد الأول عام  203/ 99رئاسي رقم مرسوم  -
  ، یتضمن تحویل معهد الطیران إلى مدرسة تحضیریة لدراسة الطیران، 1999

نوفمبر  14الموافق ل  1420شعبان عام  26مؤرخ في  99/372اسي رقم رئمرسوم  -
  ) GME(، یتضمن تسمیة أنبوب الغاز معرب أوربا 1999

نوفمبر  22الموافق ل  1421شعبان عام  26مؤرخ في  372/ 2000مرسوم رئاسي رقم  -
  .، یتضمن إحداث لجنة الدولة ومهامها2000

، 1998نوفمبر  14بالمحاكم الإداریة، المؤرخ في المتعلق  98/156تنفیذي رقم مرسوم  -
  .1998نوفمبر  15المؤرخة في  85الجریدة الرسمیة عدد 

یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  2007ماي  05المؤرخ في  125/ 07تنفیذي رقم مرسوم  -
سمیة والمتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة، الجریدة الر  1998فبرایر  22المؤرخ  236/ 98

  .2007ماي  06مؤرخ في  29عدد 

یتضمن إنشاء الحظیرة الثقافیة  2008ماي  28المؤرخ في  157/ 08تنفیذي رقم مرسوم  -
  .2008یونیو  01المؤرخ في  28للأطلس الصحراوي وتعیین حدودها، الجریدة الرسمیة عدد 

  :القرارات -4

الذي یصرح فیه المجلس الدستوري بعدم  1989أوت  20المؤرخ في  89/ 01قرار رقم  -
من قانون الانتخابات الذي یشترط الجنسیة الأصلیة من المترشح  86مطابقة نص المادة 

اتفاقیات لانتخابات المجلس الشعبي الوطني وزوجه بسبب عدم احترامه لمبادئ تضمنتها 
  .ا مبدأ المساواة ومبدأ عدم التمییزسیمصادقت علیها الجزائر لا
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